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 إجارة الفنادق أنموذجًا :لكترونيةعلى عقود الإجارة الإ وتطبيقها إجارة الأعيانروط ش

 الجهني سالم د. طلال عايد

  :لملخصا

 

ـ: " ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا" عقود الإجارة الإلكترونية إجارة الفنادق أنموذج  على  شروط إجارة الأعيان وتطبيقهاهذا البحث الفقهي الموسوم ب
كم كل شــــــرط ثم بين حلإجارة الإلكترونية، تناول فيه الباحث مفهوم شــــــروط إجارة الأعيان فعرفها وعدها إماه، ومفهوم عقود ا

 .الفندقية من شروط إجارة الأعيان على المذاهب الأربعة، وتطبيق كل شرط على عقود الإجارة الإلكترونية للوحدات
وع بجمع شــــروط إجارة الأعيان من خلل الرجوقد ســــار الباحث ه منهله على المنهو الواــــفي اللمحليلي المقارن، وذل  

طبيق تإلى الكلمب المعلممدة ه كل مذهب من المذاهب الأربعة، وعرض الأقوال الفقهية وتوثيقها، مع ذكر الأدلة ومناقشــــــــــــــلمها، ثم 
 .ة الإلكترونية للوحدات الفندقيةالإجار هذه الشروط على عقود 

 وقد اشلممل البحث على عدد من النلمائو، منها:
ى ثلثة الصـــــــم الممي  فقد اخلمل  ه اـــــــحة إجارته عل أنه ه تنعقد إجارة الصـــــــم ز  الممي  لمتفاق المذاهب الأربعة، وأما -1

 .منها مذهب الحنابلة وهو أن إجارته إذا كانت مبنية على إذن سابق فإنها تكون احيحة أقوال، والصحيح
اــحة إجارة العقار عن يريق الرةية أو الواــ  كما هو مذهب الحنفية والمالكية، ومن ثم فيصــح إجراا اللمعاقد إلكتروني ا مع  -2

 الفنادق.
 كما اشلممل البحث على عدد من اللموايات، منها:

 جارة ه كل مذهب، وبيان أثرها لمخلملف اعلمباراتها. مع شروط الإ -1
 بحث أحكام الضمان ه عقود الإجارة اهلكترونية. -2

 إجارة الفنادق ،الإجارة الإلكترونية ،شروط إجارة الأعيانالكلمات المفتاحية: 
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Conditions of Leasing Assets and Their Application to Electronic Leasing Contracts: 

Hotel Leasing as a Model 

Dr. TALAL AIYD SALEM AL-GEHANI 

Abstract:  

This jurisprudential research, entitled "Conditions of Leasing Assets and Their 

Application to Electronic Leasing Contracts: Hotel Leasing as a Model," addressed the 

concept of the conditions of leasing assets, defined and discussed in general. It also 

discusses the concept of electronic leasing contracts, then explained the jurisprudential 

opinion of each condition of leasing assets according to the four schools of Fiqh, and 

applied each condition to electronic leasing contracts for hotels. The researcher 

followed a descriptive analytical comparative approach by gathering the conditions of 

leasing assets from the approved books of each school of Fiqh, presenting the 

jurisprudential opinions supported by legal references and discussing them, and then 

applying these conditions to electronic leasing contracts for hotels. The research comes 

out with the following conclusions: 1- in a unanimous opinion of all Fiqh schools, a 

lease of an under-age client is not considered legal. As for a smart under-age, its validity 

has been an issue of dispute among three opinions, with the correct one being the 

Hanbali’s which states that if it is based on prior permission then it is valid. 2- The lease 

of property through sight or description is valid according to the Hanafi and Maliki 

schools; therefore, electronic contracting with hotels is valid. The research 

recommendations include: 1- Collecting the conditions of leasing in each school of 

Figh, and explaining their impact based on their different considerations. 2- 

Researching Fiqh opinions of warranty in electronic leasing contracts. 

Keywords: Conditions of Leasing Assets, Electronic Leasing, Hotel Leasing 
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 المقدمة

 عين، وبعد: واحبه أم نبينا محمد وعلى آله، لله رب العالمين والصلة والسلم على قائد الغر المحللين الحمد
ويسهل له سبل ذل ، وإن من أعظم أبواب يلب العلم  ،نعم الله على العبد أن يوفقه لطلب العلم أجلفإن من 
 .الفقه ه دين الله من أعظم ما تقرب به إلى الله تعالى ذإ ؛علم الفقه

علمية والمالية ال النهضـــةنه ه العصـــر الحديث وه  ل إحيث ؛ نوازل المعاملت المعااـــرة من أهم مســـائل الفقهإن و 
النظر فيها قطاعا  كب ا  من المجلممع، فاحلميو للبحث و  ، تمس  اسلمحدثت معاملت مالية جديدة المعاارة واهقلمصادية

للوحدات  ةجارة الإلكترونيالإ: لبيان جوازها من عدمه، ومن تل  المعاملت التي انلمشرت هذه الآونة انلمشارا  واسعا  
 وسأتناول بحثها مسلمعينا  لملله وملموكل  عليه. الفندقية،

 : وأسباب اختياره الموضوع أهمية

ذا هنظرا  للمباعد المسافات، وحاجة الناس إلى  للوحدات الفندقية؛  هور الحاجة إلى عقد الإجارة الإلكترونية -1
 اته.وبص ة من تصرف ىعلى هد المسلم حتى يكون ،اللمعرف على أحكام هذه المعاملة يحلّمم، مما العقد

  .لملدراسة حري   فكان ،العامة والخااة مما انلمشر اللمعامل به بين للوحدات الفندقية ن عقد الإجارة الإلكترونيةأ -2
أن هذا الموضوع يهم أاحاب هذه المؤسسات والشركات، فيلب أن يقفوا على الأحكام الشرعية التي تضبط  -3

 ع قواعد الشريعة وضوابطها. بما يلموافق م تعاقداتهم
 ات الفندقيةللوحد وه عقد الإجارة الإلكترونية ،المفاسد دراأن المقصود العام لللمشريع هو جلب المصالح و  -4

 عاته عند إجراا هذا العقد.اب مر تجمصالح مة للعاقدين، فاحلميو إلى بيان ما 
 البحث:  مشكلة

 مشكلة البحث ه السؤال الآتي: ايازةيمكن 
ن خلل م لكترونيةعلى عقود الإجارة الإما مدى تطبيقها و فقهاا المذاهب الأربعة؟  عندالأعيان  إجارةما شــــــروط 
 ؟الفندقية الوحداتإجارة 

 :البحث أهداف

 إجارة الأعيان عند فقهاا المذاهب الأربعة، ودراسة الخلف ه هذه الشروط دراسة فقهية مقارنة. شروطبيان  -1
 إجارة الأعيان على العقود الإلكترونية للوحدات الفندقية. شروطتطبيق  -2
 نإالإلكترونية للوحدات الفندقية فيما يلمعلق بشروط إجارة الأعيان؛ حيث  بيان الحكم الشرعي لعقود الإجارة -3

 هناك فئة ليست لملقليلة من المسلمين تلمعامل بهذا العقد، مما يسلمل م بيان الحكم الشرعي له.
 . -رحمهم الله-اللمخريو الفقهي، بلمخريو النوازل المعاارة على مذاهب الفقهاا  ممارسة -4
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 : السابقة الدراسات

تعنى لملعلوم  ، والبحــث ه المواقع العلميــة التي-كــدار المنظومــة– لكترونيــةالإه المكلمبــات وه المواقع  البحــثبعــد 
 لكترونيةالإعلى عقود الإجارة  تطبيقهاالأعيان و شــــروط إجارة عن دراســــة خااــــة تلمحد   علىالشــــرعية، ف أق  

 .للوحدات الفندقية، مما زاد رزبتي ه بحثه رجاا النفع والإفادة
ن عبدالله الميمان، تركي ب /للدكلمور ،"بيد أني وقفت على رســالة علمية بعنوان: "أحكام الفنادق ه الفقه الإســلمي

فصـــــــل تمهيدي ولســـــــة فصـــــــول، الفصـــــــل اللممهيدي ه تعري   :، اشـــــــلمملت علىه1442ابن الجوزي  داريبعة 
الفنادق ونشــأتها وتصــنيفاتها، والفصــل الأول ه تعري  الخدمات الفندقية، ويشــلممل على: خدمة الســكن والإيواا، 
والخدمات الأمنية، وخدمة الأزذية والمشــرولمت، والخدمة الملمعلقة لملعبادات، وضــوابط اهنلمفاع لملخدمات الفندقية، 

ه الحل ،  دقيةالفنوالفصــــــل الثاني ه أحكام الحل  ه الفنادق، ويشــــــلممل على: عقد الحل  الفندقي، والوســــــاية 
والفصـــــل الثالث ه حواف  اللمســـــويق الفندقي، ويشـــــلممل على: الإعلن الفندقي، واللمخفيضـــــات الفندقية، والفصـــــل 

الفندقي، ويشــــــــلممل على: ضــــــــمان الفندق تجاه الن يل، وضــــــــمان الن يل تجاه الفندق، والفصــــــــل  الضــــــــمانالرابع ه 
 الخامس ه مسائل فندقية ملمفرقة، ويشلممل على: أثر الفنادق ه حكم الضيافة، وسكن المرأة ه الفندق.

بين بحثي  اك عدة فروقأجاد فيها الباحث ه محاولة اسلميعاب الأحكام الفقهية للفنادق، إه أن هن الرسالةوهذه 
 ودراسلمه، تلمضح ه هذه النقاط: 

: أن  ســـــــلط الضـــــــوا على الأحكام الفقهية للفنادق بصـــــــفة عامة، وأما بحثي فقط ســـــــلط الضـــــــوا على  الباحثأوه 
 شروط إجارة الأعيان لمللمحديد، ومن ثم تطبيقها على الوحدات الفندقية عبر الوسائل الإلكترونية.

يســت على عقود الإجارة الإلكترونية، وهي ل شــروط إجارة الأعيان وتطبيقهات الضــوا على ســلط دراســتيثاني ا: أن 
خااــــــة لملفنادق، وإنما ذكرت الفنادق من لمب اللمطبيق وتن يل شــــــروط إجارة الأعيان عليها، وإه فإنه يمكن تن يل 

 المواقعيريق  يان الســـيارات عنهذه الشـــروط على عقود الإجارة الإلكترونية ه ز  الفنادق، كاســـلمئلار أع وتطبيق
 الإلكترونية، واسلمئلار ز ها من الأعيان.

ثالث ا: أن دراستي عُنيت ببحث شروط إجارة الأعيان تفصيل ، وذكر الخلف فيها، وبيان الراجح من هذه الأقوال، 
 -ل المثالســــــــــبيعلى -الإلكتروني، وأثر هذه الأقوال على اــــــــــحة العقد، يلمضــــــــــح ذل   الإجارةوتن يلها على عقد 

 لملمقارنة بين البحثين ه شرط أهلية العاقد، وز ه من الشروط.
 : البحث منهج

 .بعةالأر  المذاهب من مذهب كل  ه المعلممدة الكلمبقمت بجمع شروط إجارة الأعيان من خلل الرجوع إلى  -1
 فرعان:  وفيه ،خاص طلببم شرط كلجعلت   -2

 بيان حكمه على المذاهب الأربعة ومحققي هذه المذاهب.الفرع الأول: حكم هذا الشرط، مقلمصرا ه  -
 .إجارة الفنادق إلكترونياالفرع الثاني: تطبيق هذا الشرط على عقود  -
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علما أن  ،(1)على بعض الشركات الفندقية التي وجدت لها عقودا على شبكة اهنترنت الشروط هذهيبقت  -3
اللمطبيق على عقود هذه الشركات الفندقية ه يسلمل م منه اللمعرض لجميع شروط إجارة الأعيان اراحة ه العقد، 

 ا ه العقد دون تصريح.فقد توجد بعض الشروط ضمن  
 ع وت الآيت إلى مواضعها من القرآن الكريم. -3
 م الحديث،رق امش، بذكر اسم المصدر مع ذكرخرّجت الأحاديث وبيّنت ما ذكره أهل الشأن ه درجلمها ه اله -4

الكلماب، والباب، واقلمصرت ه اللمخريو على ما رواه الشيخان، فإن ف يروه أحدهما فأخرجه من كلمب السنة و 
الأخرى، مع اهقلمصار ه تخريو الأحاديث على أول موضع ترد فيه، وما عداه فإني أحيل إلى موضع تخريجه من 

 البحث.
 .اللموايات وبعض البحث، نلمائو أهم فيها وذكرت الخاتمة، -5

 نطاق البحث:

المواقع و  لكترونيةالإ، ووسيلة ذل  من خلل: اللمطبيقات لكترونيةالإالبحث عقود الإجارة  محلالأمر الأول: أن 
 ، وعليه فإن العقود التي يوقع عليها المسلمأجر عند حضوره شخصي ا للفندق خارجة عن محل البحث.لكترونيةالإ

، حدات الفندقيةللو  لكترونيةالإالأمر الثاني: أن محل البحث هو ه تطبيق شروط إجارة الأعيان على عقود الإجارة 
 فل يدخل فيه بقية الخدمات الفندقية التي ليس لها تعلق بشروط الإجارة.

عموم ا، فقد يلمعلق بأحكام الخدمات  لكترونيةالإوكذل  فإن هذا البحث ليس فيه دراسة لأحكام الخدمات  
 عقود أخرى ز  الإجارة كالضمان ونحوه، فهي خارجة عن محل البحث. لكترونيةالإ

 : البحث خطة

 وخاتمة:  وثمانية مباحثمقدمة وتمهيد  على بحثيشلممل هذا ال
و البحث، ، ومنهالســـابقةوالدراســـات  وأهدافه، ومشـــكلة البحث،، هأســـباب اخلميار و الموضـــوع أهمية المقدمة: وفيها 
 .ونطاقه، وخطلمه

 :ثلثة مطالبوفيه ه شرح مفردات العنوان، اللممهيد: 
 إجارة الأعيان. شروطب المرادالمطلب الأول: 

  المطلب الثاني: شروط إجارة الأعيان إماه.
 .عقود الإجارة الإلكترونيةب المراد: لثالمطلب الثا

 وفيه مطلبان:المبحث الأول: شرط أهلية العاقد، 
 حكم أهلية العاقد.: الأول طلبالم

 .إجارة الفنادق إلكترونياعقود على  العاقد أهلية: تطبيق شرط الثانيالمطلب 
 :مطلبانإلمحة المنفعة ه العين المؤجرة، وفيه شرط : ثانيال بحثالم
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 .إلمحة المنفعة ه العين المؤجرةحكم الأول: طلب الم
 .إجارة الفنادق إلكترونياإلمحة المنفعة ه العين المؤجرة على عقود شرط  تطبيقالثاني:  طلبالم
 :مطلبان، وفيه شرط معرفة العين برةية أو افة: ثالثال بحثالم
 حكم معرفة العين برةية أو افة.الأول:  طلبالم
 .إجارة الفنادق إلكترونياعلى عقود  شرط معرفة العين برةية أو افة تطبيقالثاني:  طلبالم
 :مطلبان، وفيه شرط القدرة على تسليم العين المؤجرة: رابعال بحثالم
 حكم القدرة على تسليم العين المؤجرة.الأول:  طلبالم

 .إجارة الفنادق إلكترونياعلى عقود  شرط القدرة على تسليم العين المؤجرةتطبيق الثاني:  المطلب
 :مطلبان، وفيه شرط معرفة الأجرة: امسالخ بحثالم
 حكم معرفة الأجرة.ول: الأ طلبالم
 .إجارة الفنادق إلكترونياعلى عقود  شرط معرفة الأجرةتطبيق الثاني:  طلبالم

 :مطلبان، وفيه شرط وقوع العقد على المنفعة دون الأج اا: سادسال المبحث
 حكم وقوع العقد على المنفعة دون الأج اا.الأول:  طلبالم
 على عقود إجارة الفنادق إلكترونيا. المنفعة دون الأج اا علىوقوع العقد  تطبيق شرطالثاني:  طلبالم

 :مطلبانله فيها، وفيه  أو مأذون   مالك ا للمنفعةالعاقد كون شرط  : سابعال المبحث
 .له فيها أو مأذون   العاقد مالك ا للمنفعةكون   حكمالأول:  طلبالم
  .لكترونياإجارة الفنادق إعقود له فيها على  أو مأذون   العاقد مالك ا للمنفعةكون شرط   تطبيقالثاني:  طلبالم
 :مطلبان وفيه ،شرط بيان المدة: ثامنال بحثالم
 حكم بيان المدة.: الأول طلبالم
 .إجارة الفنادق إلكترونيا عقود على بيان المدة تطبيق شرط: الثاني طلبالم

 وفيها أهم النلمائو واللموايات. الخاتمة:
 :ثلاثة مطالبوفيه في شرح مفردات العنوان، التمهيد: 

 إجارة الأعيان. شروطب المراد: الأولالمطلب 

 علمبار المفردات. هبد من بيان معنى هذا المصطلح لمالتركيب،  لمعلمبار شروط إجارة الأعيان مفهوم بيانقبل الشروع ه 
 باعتبار المفردات: الأعيان  إجارة شروط مفهوم: أولً 
، ل  ُ ومنه قول العرب: الشـــــرط أ م   شـــــرط، والشـــــرط لغة : إل ام الشـــــيا أو اللم امه ه البيع ونحوه،الشـــــروط مع  -1

 أم ل .  علي 
 . (2): العلمة، وأشراط الساعة؛ علماتها-بفلمح الراا-والشَّر ط
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 . (3)ا: ما يل م من عدمه العدم وه يل م من وجوده وجود وه عدم لذاتهااطلح   والشرط
 .(4)من أجر يأجر، وهو ما أعطيت من أجر ه عمل، والجمع أجور الإجارة لغة: -2

فهي "عقد على منفعة مباحة معلومة، تؤخذ شيئا  فشيئا  مدة معلومة، من عين معلومة، أو  :ااطلحاوأما الإجارة 
 . (5)مواوفة ه الذمة، أو عمل معلوم، بعوض معلوم"

  :منها كث ة  معاني على تطلق مع عين، والعين لغة: الأعيان -3
ين الشيا والجاسوس، وع، والمال الناض ،وينبوع الماا الذي ينبع من الأرض ويجري ،-الرةية حاسة- الباارة العين
ال: عان وجرين الماا والدمع يق ،يقال: ما بها عين أي أحد ر،وأهل الدا يقال: بلد قليل العين، ،البلد وأهلنفسه، 

 .(6)خياره : أي ،يقال: هو عين المال والملماع، جرى وسال، وخيار الشيا ،الماا والدمع يعين عينا  وعينان  
للعين ه يخرج عن مجمل المعاني اللغوية السابقة، فهي كل ما يعرف ويدرك لملحواس كالنظر  اهاطلحيوالمعنى 
 واللمس.
العين على المال الحاضر المقابل للدين، فيقولون: العين هو الشيا المعيّن المشخّص، بخلف  الفقهاا يطلقوكذل  

ا أم ز هالدين الذي هو عبارة عما يثبت ه الذمة من ز  أن يكون معين ا مشخص ا، سواا أكان   . (7)نقد 
 لوا .زائبة تعرف عن يريق اتطلق العين ويراد بها: العين المعينة، سواا أكانت حاضرة، أم  الإجارةوه لمب 

 . (8)ز  المعينة، وهي المواوفة ه الذمة العين: المعينة العينويقابل  
 :ين معينة، نحوالع والمقصود بإجارة العين: أن يكون محل العقد على منفعة العين المملوكة للمؤجر، سواا أكانت هذه

 فلمها كذا.ا تي التيسيار داري التي افلمها كذا، أو مواوفة نحو: أجرت   م، أأو هذه السيارة هذه الدار أجرت 
زامننا من  ونحوهما، وما يلحق بها ه أن تسلموفى منفعلمها لملركوب، كإجارة الدواب من إبل وخيل إما الأعيانوهذه 

 يائرات وسفن وسيارات.
 منفعلمها لمهسلمعمال، كإجارة المساكن، وآهت البناا ونحو ذل . تسلموفىوإما أن 

 باعتبار التركيب: الأعيان ثانياً: مفهوم شروط إجارة
 العقد.احة  أحدها على عليها أو: هي التي يلموق  الأعيان إجارة بشروطالمراد 

 (9) الأعيان إجمالً المطلب الثاني: شروط إجارة 
 وعدها إماه: ،وملة هذه الشروط ثمانية ،ه كلمب الفقهاا نجد أنهم ذكروا شروط الإجارة النظر عند

 الشرط الأول: أهلية العاقد. 
 الشرط الثاني: إلمحة المنفعة ه العين المؤجرة. 
 الشرط الثالث: معرفة العين برةية أو افة.

 الشرط الرابع: القدرة على تسليم العين المؤجرة.
 ة الأجرة.فالشرط الخامس: معر 
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 الشرط السادس: وقوع العقد على المنفعة دون الأج اا.
 له فيها. أو مأذون   العاقد مالك ا للمنفعةالشرط السابع: كون 

 .(10): بيان المدةالثامنالشرط 
 .عقود الإجارة الإلكترونيةب المراد: لثالمطلب الثا

ذا المصطلح لمعلمبار عنى همهبد من بيان التركيب،  لمعلمبار عقود الإجارة الإلكترونيةبيان مفهوم قبل الشروع ه 
 .المفردات
 باعتبار المفردات:  عقود الإجارة الإلكترونية مفهومأول: 
 : العقود مع عقد، والعقد لغة: يطلق على عدة معاني منها -1
  .تهد، يقال: عقدت الحبل أي: شد، وهو نقيض الحلّ واللمقويةالربط  

 ،يعقدهما عقدا   عقد العهد واليمين :عقدت له بمعنى عاهدته، ويقال :العهد واللموثيق واللموكيد، يقالويطلق على 
  .(11)بمعنى أكدهما

 يطلق العقد ه ااطلح الفقهاا على معنيين:و 
وهو كل تصرف شرعي مبني على تصميم وعقد أكيد، سواا أكان ينعقد  -هو المعنى العام للعقدو -المعنى الأول: 

 . (12) -كالبيع والنكاح ونحوهما-ين، أم ه ينعقد إه بكلم يرف-كالوق  والنذر ونحوهما-يرف واحد بكلم
على وجه  -أو ما يقوم مقامهما كالإشارة والكلمابة- وهو ربط بين كلمين -المعنى الخاص للعقد وهو-المعنى الثاني: 

 .(13)أو لكليهماينشأ عنه حكم شرعي لمللم ام لأحد الطرفين 
 .(14)العقد وأركانه وشرويه وايغلمهوالمعنى الثاني هو المعنى الشائع ه كلم الفقهاا عند كلمهم عن 

 .(15)أما مصطلح الإجارة فقد سبق بيانه ه المطلب الأول -2
ث كلمة الإلكترون من الكلمات المعربة، حي  د، وتعإلكترونياتالإلكترونية: مأخوذة من الإلكترون، ومعه  -3

 ف يرد ذكر هذه الكلمة ه معاجم اللغة، وإنما ذكرت ه المعاجم المعاارة.
ا ذو شحنة كهرلمئية سالبة"جاا و   . (16)ه معلم اللغة العربية المعاار أنه: "ج ا من الذرة دقيق جد 

وجاا ه المعلم الوسيط: "الإلكترون دقيقة ذات شحنة كهرلمئية سالبة شحنلمها هي الج ا الذي ه يلمل َّأ من 
 .(17)الكهرلمئية"

ا لملعين بشحنة سالبة، ه يمكن رةيلمه على الإيلق سوا نه جسيمبأ: فقد عُرّف وأما المفهوم اهاطلحي للإلكترون
 .(18)المجردة أم لمسلمخدام الأجه ة، وهو الج ا الأساس المكون للكهرلما

 باعتبار التركيب:  عقود الإجارة الإلكترونيةثانيًا: مفهوم 
 رجيخف أق  على تعري  لعقد الإجارة الإلكتروني لمعلمبار التركيب، ولعل المعنى اهاطلحي لعقد الإجارة الإلكترونية ه 

 ه تعري  الإجارة ااطلحا، ويضاف إليه وسيلة اللمعاقد الإلكترونية، فيقال: سابقا ذكُرعما 
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البريد كثة  لعالمية الإنترنت، أو وسائل اهتصال الحدينه عملية يلمم من خللها ارتباط بين يرفين من خلل الشبكة اإ
 ، للحصول على منفعة مباحة معلومة، من عين معلومة، أو مواوفة ه الذمة، أوالإلكترونية واللمطبيقات الإلكتروني

 عمل معلوم، نظ  أجرة معلومة.
 .العاقد (19): شرط أهليةالأولالمبحث 

 : حكم أهلية العاقد.الأولالمطلب 
 شروط احة الإجارة: أهلية العاقد.من 

  والأهلية من قبل العاقد قد تكون كاملة وقد تكون معدومة.
 .(20)فالأهلية الكاملة تكون ه حق المكل  الرشيد، فيحق له اللمصرف إه فيما نهى عنه الشارع أو قيده -أ
تنعقـــد لمتفـــاق المـــذاهـــب ، فـــإن إجـــارتهمـــا ه (21)وتكون الأهليـــة معـــدومـــة ه حق الصــــــــــــــم ز  الممي  والمجنون -ب

 . (22)الأربعة
 ، فقد اخلمل  العلماا ه احة تصرفه على ثلثة أقوال:( 23) وأما إذا كان الصم ممي ا  

 ويكون ذل  موقوفا  على إجازة الولي.  ،احيحة إجارة الصم الممي  أنالقول الأول: 
 .(25)والمالكية (24)مذهب الحنفية وهذا

 كان ممي ا  أم ز  ممي . أإجارة الصم مطلقا  سواا كان مأذون  له أم ه، وسواا  عدم احةالقول الثاني: 
 .(27)ورواية عن الحنابلة (26)وهذا مذهب الشافعية

 وإه فل. ،إذا كانت إجارته مبنية على إذن سابق فإنها تكون احيحةأنه القول الثالث: 
 . (28)وهذا مذهب الحنابلة

 الأدلة: 

 الصمفأن البلوغ عندهم ليس من شرائط احة العقد وه من شرائط نفاذه،  القول الأول:أوه : دليل أاحاب 
 . (29)له أن يؤجر نفسه وماله، إه أن احة هذا العقد يلموق  على إجازة الولي يصحالممي  
 وجهين: منونوقش 
 .(30)السفيهكاللمصرف كان محلورا عليه، وتصرفات المحلور عليه لميله   ه الممي  إذا ف يؤذن له الصم: أن الأول الوجه
 . (31)أن الصم الممي  فاقد لأهلية تعايي الأسباب القولية، فل تنعقد منه: الثاني الوجه

 ثانيا: أدلة أاحاب القول الثاني: 
 . (32)فل يصح تصرفه ،فأشبه ز  الممي  والمجنون ،الدليل الأول: أن الصم ز  مكل 

 .(33) هما ومعرفلمهماالمصلحة بلمصرفهما؛ لعدم تميي صلأن الصم الممي  يفارق الغ  ممي  والمجنون؛ لأنهما ه تح :نوقشو 
 ،ا خفي اللمدريو ايد  لخفائه وت ايده ت ؛الدليل الثاني: أن العقل ه يمكن الوقوف منه على الحد الذي يصح به اللمصرف

 .(34)فل تثبت له أحكام العقلا قبل وجود المظنة ا وهو البلوغ،فلعل الشارع له ضابط  
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اته وجرينها ذل  يعلم بلمصرفأن  :ن العقل ه يمكن الوقوف منه على الحد الذي يصح به اللمصرفإ :قولهمونوقش 
 . (35)كذا ههنا   فهتصر فإن معرفة رشده شرط لدفع ماله إليه، واحة  ، كما يعلم ه حق البالغ،المصلحةعلى وفق 

 ثالث ا: أدلة أاحاب القول الثالث: 
ا ف اد ف ـعُ } الدليل الأول: قوله تعالى: د  هُم  رُش  لُمم  مِنـ  مُ  و اب ـلمـ لُوا ال يـ لم ام ى ح تىَّ إِذ ا ب ـل غُوا النِّك اح  ف إِن  آن س   {وا إلِ ي هِم  أ م و اله 

اخلمبروهم للمعلموا رشدهم، وإنما يلمحقق ذل  بلمفويض اللمصرف إليهم من البيع والشراا؛ ليعلم  :. معناه[6]النساا:
 .(36)هل تغ  أو ه

 .(37)فلذل  يصح تصرفه بإذن وليه ،الدليل الثاني: أن الصم الممي  عاقل ممي  محلور عليه
 الترجيح:

ما ذهب إليه الحنابلة من أن الصم الممي  يصح تصرفه إذا كان هذا رجحان  -والعلم عند الله-الذي يظهر لي 
وغ، من قبل الولي، وذل  لدهلة الآية الكريمة على جواز تصرف الصم الممي  قبل البل إذنٍ سابقٍ اللمصرف مبنيا  على 

 .فه، وإه فلصر ، فإن أذن الولي للصم الممي  ه اللمصرف نفذ تذن من قبل الوليلملإ إه أن هذا الجواز مقيد
 : تطبي  شرط أهلية العاقد على عقود إجارة الفنادق إلكترونيا.نيالمطلب الثا

 :الأحوال اللمالية أن حاهت مبرم العقد منحصرة همن مما سبق ذكره ه المطلب السابق 
 .أهلية شرعية، بأن يكون لملغا عاقل االحال الأولى: أن يكون ذ

 .الحال الثانية: أن يكون ممي ا 
 .الحال الثالثة: أن يكون دون اللمميي  
 .(38)واحد منهم وخلف العلماا ه ذل  ه المطلب السابق وقد سبق ذكر حكم تصرف كل 

 منحصرة فيما يلي: الإلكتروني حاهت مبرم العقدوعند اللمطبيق المعاار، نجد أيض ا أن 
ه اللمطبيق المعاار  ةأهلية شرعية، فقد اعلمبر شرط بلوغ السن النظامي الكتروني ذالعقد الإ: أن يكون مبرم الأولىالحال  

ا لكترونيا، فعند الرجوع إلى الصفحة الرسمية على شبكة الإنترنت لشركة فنادق "إنتركونلميننلمال"، فإننإلإجارة الفنادق 
عاما  أو أكثر وتململ   18ة: )تقر بأن عمرك حيث ذكُر ه الشروط والأحكام الخااة لهذه الشرك ؛نجد تطبيقا له

الصلحية القانونية لإبرام هذه اهتفاقية واسلمخدام هذا )الموقع( بما يلمفق مع ميع الشروط والأحكام المذكورة هنا... 
 .(39)توافق على الإشراف على اسلمخدام )الموقع( من قبل القصّر تحت اسم  أو من الحساب الخاص ب (

نوني يلمفق مع ما ذهب إليه فقهاا المالكية ه المشهور من أن سن البلوغ الذي يصح به اللمصرفات وهذا الشرط القا
 .(41)، وهو قول أبي حنيفة ه حق الذكر دون الأنثى(40)المالية هو تمام سن الثامنة عشرة ه حق الذكر والأنثى

ة إذا كان تصرفه فيصح العقد عند الحنابللكتروني دون سن البلوغ ولكنه ممي ، الإالحال الثانية: أن يكون مبرم العقد 
ى ويكون العقد عندهم موقوفا  عل ،يصــــــح تصــــــرفه عند الحنفية والمالكية، وكذل  (42)مبني ا على الإذن من قبل الولي

  .(43)إجازة الولي
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؛ وذل  ه ذل  لكونه مأذون له احيحاللمطبيق المعاار لهذه الحالة نجد أن تصرف الصم الممي  النظر ه وعند 
لأن ل وم عقد الإجارة عموما والإجارة الإلكترونية خصواا يكون بعد سداد مبلغ الأجرة، وه الغالب أن الحل  

و الخصم من من الحساب البنكي أ للمحويللم وذل المبدئي للوحدات الفندقية يسلمل م دفع مبلغ الأجرة مباشرة، 
ئلممانية، ه بد أن ئلممانية، وه كل الحاللمين: سواا لمللمحويل من الحساب البنكي أو الخصم من البطاقة اهالبطاقة اه

 يكون ادور هذا الفعل ممن هو كامل الأهلية سنا وعقل، أو وليا عن القاار سنا وعقل، أو مأذون له ه ذل .
 إبطالكون وي بغ  إذن من الولي؛ فإن هذا العقد ه يصح،عقدا للإجارة الإلكترونية الصم الممي   أنشأوأما إذا 

 .لحاجلمه للإثبات ه ذل  ؛إلى القضاا الشرعي االعقد وعدم نفاذه ه هذه الحالة راجع
 ؛ح هذا العقدأهلية شرعية كالصم ز  الممي  والمجنون، فل يص اذ ليسلكتروني الحالة الثالثة: أن يكون مبرم العقد الإ

، ويكون إبطال العقد وعدم نفاذه ه هذه الحالة (44)ما سبق ذكره من اتفاق المذاهب الأربعة ه ذل تخريجا على 
إذا تم إبرام فراجعا إلى القضاا الشرعي؛ لحاجلمه للإثبات ه ذل ؛ لأن هذه العقود تلمم آليا عبر شبكة الإنترنت، 

 الصم ز  الممي  أو المجنون، فحينئذ يصعب فسخه، بحلة أن هذا العقد تم بغ  إذن الولي.  هذا العقد من قبل
 .المبحث الثاني: شرط إباحة المنفعة في العين المؤجرة

 المطلب الأول: حكم إباحة المنفعة في العين المؤجرة.
فإن   ،مباحة كون المنفعة المعقود عليها  :أن من شروط احة الإجارةعلى  (45)اتفقت المذاهب الأربعة ه الجملة

 . تصحا ه إجارة الدار لمن يلمخذها كنيسة أو لبيع الخمر، فإنهك  ،محرمة الإجارة على منفعةكانت 
 :الإجارة ه تجوز على المنافع المحرمةعلى أن  دلةوالأ

ن كُم  لِمل ب ايِلِ إِهَّ أ ن  ت كُ ي  أ ي ـه ا الَّذِين  } تعالى: قوله :الدليل الأول و ال كُم  ب ـيـ  ون  تِج ار ة  ع ن  ت ـر اضٍ آم نُوا ه  تَ  كُلُوا أ م 
 [. وأخذ الأجرة على ما هو محرم شرعا  أكل للمال لملبايل. 29]سورة النساا: {مِن كُم  
، وحُل و ان (46)نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي قال: )أن رسول الله  : عن أبي مسعود الأنصاري الثانيالدليل 
صيل وه يجوز للمسلم تح ،ومطلوب إزاللمها ،، فدل ذل  على أن المنفعة المحرمة ه قيمة لها شرعا   (48)((47)الكاهن

 .  (49)وه بذل المال ه سبيلها ،المنافع المحرمة
ا ه المسلد مسلمقبل  الحلر،  : كان رسول الله قال -رضي الله عنهما-: ما رواه ابن عباسالدليل الثالث قاعد 

ثم قال: )لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها، وأكلوا أثمانها، وإن الله  ،قال: فنظر إلى السماا فضح 
 هالله على العباد فبيع ه.فدل الحديث على أن كل ما حرم(50)ع  وجل إذا حرم على قوم أكل شيا حرم عليهم ثمنه(

 . (51)وإجارته حرام، للمحريم ثمنه
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 المطلب الثاني: تطبي  شرط إباحة المنفعة في العين المؤجرة على عقود إجارة الفنادق إلكترونيا.
يل الأعيان على نفعها من أجل السكنى هي من قب-أو حضوري  -إلكتروني ا الوحدات الفندقية التي يلمم إجراا اللمعاقد 

 لمنافعاكان إجراا العقد عن يريق مال  هذه أا، سواا السكنى منفعة مباحة شرع   ا، وكذل  منفعةالمباحة شرع  
 لفنادق.ذه اعن يريق الوسيط الذي يسهل الواول له ممباشرة، أ

قق شرط إلمحة ل إشكال ه تحفوقد سبق تقرير أن من شروط احة الإجارة: إلمحة المنفعة ه العين المؤجرة، وعليه 
  ا.عقود إجارة الفنادق إلكتروني  جرة على المنفعة ه العين المؤ 

أما لو تخللت السكنى للوحدات الفندقية محذورات شرعية من جانب المسلمأجر أثناا اهنلمفاع بها؛ فإنه ه علقة لهذا 
المحذور ه كون أال العين مباحة النفع، وه يخل ارتكاب المحذور بهذا الشرط، لكون أال العقد قد توجه على 

 حة شرعا وهي السكنى.منفعة مبا
وه حال خصص مال  الفندق خدمة محرمة شرعا، كوضع أماكن لشرب الخمور مثل، فإنه ه يجوز تَج  هذه 

فق مع ما سبق نقله ا، وهو ملمواالعين وه اسلمئلارها، لكون المنفعة الملمعاقد عليها ز  مباحة النفع، فهي محرمة شرع  
 . (52)لمحة المنفعة ه العين المؤجرةمن اتفاق المذاهب الأربعة على شرط إ

 .المبحث الثالث: شرط معرفة العين برؤية أو صفة 
  المطلب الأول: حكم معرفة العين برؤية أو صفة.

 يشترط ه إجارة الأعيان: معرفة العاقدين للعين المؤجرة المعقود على منفعلمها.
 وتحصيل هذا العلم له يريقان: 

ه اعلمبار هذا -من حيث الجملة-خلف بين المذاهب الأربعةللعين المعقود على منفعلمها، وه  الرةيةالطريق الأول: 
 .(53)الطريق 

 ،يما يلمعلق لملعقار، والصفة فيها تفصيل عند الفقهاا، ومحل البحث فالمعقود على منفعلمها الطريق الثاني: الصفة للعين
 لكونه محل المنفعة.

؛ لأن العقار ه يثبت (54) ، فل تصح الإجارة ه هذه الحالة لدى المذاهب الأربعةز  معين لعقارالوا   كانفإن  
 .(55)ه الذمة 

 :وإن كان الوا  لعقار معين، فهذا هو محل الخلف
قد اخلمل  أهل العلم: إذا كانت العين المعينة مما تسلموفى منفعلمها لملسكنى، فهل يصح تَج ها عن يريق الوا  و  

 ا؟ اخلملفوا ه ذل  على قولين:أم ه بد من رةيلمه
ف بينهم على اخلمل ،إجارتها عن يريق الوا ، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية ه الجملة احةالقول الأول: 
 .(56)ه اللمفصيل

 القول الثاني: ه تصح إجارتها عن يريق الوا ، بل هبد من رةيلمها.
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 .(59)، وهو مذهب الحنابلة(58)عند الشافعية وعليه الفلموى عندهم (57)وهذا هو الأاح
  الأدلة:

 أوه : أدلة أاحاب القول الأول: 
ُ ال بـ ي ع  و ح رَّم  الرِّلم   و أ ح لَّ  } تعالى:الدليل الأول: قوله  من هذه الآية: أن عموم الآية  ووجه الدهلة ،[275]البقرة: {اللََّّ

  .(60)يشمل المبيع لملرةية والوا ، والمبيع بدونهما
  ه حكم البيع.والإجارة 
 .(61)ض على اهسلمدهل بهذه الآية: بأن عموم الآية يخصصه أحاديث النهي عن بيع الغرروقد اعترُ 

يحلممل أن يكون الغرر هو الخطر، ويحلممل أن يكون من الغرور، فل "عن هذا اهعتراض: أن معنى الحديث  أجُيبو 
لمللمعليق بشرط أو لملإضافة إلى وقت، عمل  يكون حلة مع اهحلممال، أو نحمله على الغرر ه الب العقد

 .(62)"لملدهئل كلها
هذا الجواب: بأن أال الغرر هو ما يويت معرفلمه وجهلت عينه وخفي علي  لمينه، وكل بيع كان المقصود  نوُقشو 

لغرر؛ امنه مجهوه ز  معلوم، أو معلوزا عنه ز  مقدور عليه، فهو زرر، وإنما نهى الى الله عليه وسلم عن بيع 
 .(63)تحصينا للأموال أن تضيع وقطعا للخصومة بين الناس

قال: )من اشترى ماف يره  الدليل الثاني: عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن مكحول رفع الحديث إلى النم 
 . (65)والإجارة هي بيع منافع، فيثبت فيها خيار الرةية كما يثبت ه البيع، (64)فهو لملخيار إذا رآه(

 .(66)الحديث ضعي  ويناقش: بأن
الدليل الثالث: عن ابن أبي مليكة: )أن عثمان ابلماع من يلحة بن عبيد الله أرضا لملمدينة نقله بأرض له لملكوفة، 

أما أنت فقد رأيت و  فقال يلحة: "إنما النظر لي إنما ابلمعت مغيبا ،فلما تباينا ندم عثمان ثم قال: "لميعلم  ما ف أره"
ما جب  بن مطعم، فقضى على عثمان أن البيع جائ ، وأن النظر لطلحة فلعل بينهما حكما، فحكّ  ،ت"ما ابلمع

وإذا اح البيع بل رةية وه  .(68)وهذا اتفاق منهم على احة البيع من ز  رةية وه افة، (67)أنه ابلماع مغيبا(
 وا ؛ اح لملوا  من لمب أولى، فكذا الإجارة تصح عن يريق الوا .

 أاحاب القول الثاني:  أدلة
 .  (69)عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر( قال: )نهى رسول الله   الدليل الأول: عن أبي هريرة

 ما تردد بين جائ ين أخوفهما أزلبهما، وبيع خيار الرةية زرر من وجهين: (70)وحقيقة الغرر
 .(71)أحدهما: أنه ه يعلم هل المبيع ساف أو هال ؟ والثاني: أنه ه يعلم هل يصل إليه أو ه يصل؟

  والإجارة ه حكم البيع.
إذا وا  عن رةية وخبرة ومعرفة، وقد اح ملكه لما اشترى، فإن  عن وجه اهسلمدهل السابق: بأن الغائب أجُيبو 

 الغرر ينلمفي ه هذه الحالة.
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هلك العين أو عدم الواول إليها، فيُقال ه ذل : بأنه قد تسلمحق السلعة فيقع البيع فاسدا وه فرق، وأما احلممال 
 . (72)فأبطلوا بهذا النوع من الغرر كل بيع ه الأرض، فل زرر ههنا أال، إه كالغرر ه سائر البيوع كلها وه فرق

 الة.ينلمفي ه هذه الحبرة ومعرفة، فإن الغرر إذا وافت عن رةية وخ ه إجارة الدار المواوفة الحكموكذا 
 . (73)نهى عن بيع الملمسة " :" أن رسول الله   الدليل الثاني: عن أبي هريرة

فالملمسة: بيع الثوب المطوي، فإذا نهى عن الملمسة لجهل لملمبيع، وإن كان الثوب حاضرا، كان بطلنه أولى إذا  
 .(74)كان زائبا

بيع الملمسة ه يحصل به المعرفة، بخلف الصفة ه البيع، فإن المشتري يكون لديه تصورا عن ويجاب عن ذل : أن 
 المواوفة. المعينة وكذا الحكم ه إجارة الدار، حال المبيع من خلل وا  البائع له

 .(75)الدليل الثالث: أن الغرض يخلمل  بصغر الدار المسلمأجرة وكبرها، ومشاهدة مرافقها، فل بد من رةيلمها
 .وافهاعن  الدار المسلمأجرةالخيار إذا تخلفت  لمسلمأجرويناقش: بأن ل

 الترجيح: 
 وذل  لما يلي: ،لملوا احة إجارة العقار المعين  -والعلم عند الله-الذي يظهر لي 

لأن الصفة تقوم مقام رةية  ؛من بيع الغرر المعين لملوا  خارج مما نهى عنه النم  العقار إجارةأن  أوه : 
 دل على ذل  ملة من الأدلة، منها:، المواوف
 [.89]سورة البقرة: {ف ـل مَّا ج اا هُم  م ا ع ر فُوا ك ف رُوا بهِِ } تعالى:قوله  الأول: الدليل
معروفا عندهم، وهم ف يعرفوه قبل إه بصفلمه التي وجدوها ه اللموراة، دل ذل   كان  أن رسوله محمدا  تعالىفأخبر 

 .(76)معرفة بعين الشيا المواوف لملصفةعلى أن المعرفة 
: )ه تباشر المرأة المرأة فلمنعلمها ل وجها كأنه ينظر قال: قال النم  عن عبد الله بن مسعود  الدليل الثاني:

 . (78)المبالغة ه الصفة لملنظر ، فشبه (77)إليها(
ماه لعثمان  ثاني ا: أنه ف ي ل المسلمون يلمبايعون الضياع لملصفة وهي ه البلد البعيدة، قد لميع عثمان ابن عمر 

 .(79) بخيبر بمال هبن عمر بوادي القرى، وهذا أمر مشهور
 والإجارة ه حكم البيع.

المؤثرة  ه زماننا يمكن ضبط الصفات ضبطا  دقيقا ، بحيث أنه تذكر الصفات ا: أن الصفة تقوم مقام الرةية، لأنهثالث  
 ه منافع الدار المسلمأجرة، كعدد الغرف، ومرافقها وملحقاتها.

 تطبي  شرط معرفة العين برؤية أو صفة على عقود إجارة الفنادق إلكترونيا. الثاني:المطلب 
لكتروني ا ه فندق إلكترونية، فإذا أراد الشخص الحل  الإد الإجارة افة له تطبيق على عقو معرفة العين برةية أو إن 

قار هذه الفنادق مبني على الخلف السابق: هل الرةية شرط ه معرفة العفإن الخلف ه معرفة منفعة  ،من الفنادق
  المؤجر؟ أم أن الوا  يقوم مقام الرةية؟ وهل العقار مما ينضبط لملوا ؟

 الأمور اللمالية: ولملنظر إلى
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 .ما يلمم اللمعاقد عليه ه الخدمات الفندقية بواسطة العقود الإلكترونية -1
ينضــــــــــبط  لمعيّن ا يقوم مقام الرةية، وأن العقار المعيّن  من أن الواــــــــــ  ه العقار الحنفية والمالكية ما ذهب إليه  -2

 .(80)لملصفة إذا وا  وافا تعلم فيه العين المؤجرة
ا وأن زالب هذه بأ نقول الســـــابقةفللأســـــباب  نه يصـــــح إجراا اللمعاقد إلكتروني ا للحل  ه هذه الفنادق، خصـــــواـــــ 
 ه مواقعها الإلكترونية اور ا تقريبية للمنافع المعقود عليها. تضع الفنادق

وإذا تم اللمعاقد الإلكتروني مع فندق معين بناا على واــــ  معين، أو وضــــعت اــــورا تقريبية للمنافع المعقود عليها، 
؛ ةيجد أن هذا الوا  ز  ملمحقق، أو أن حال هذه الوحدة الفندقية مخال  لما تم مشاهدته ه الصورة اللمقريبثم وُ 

(81)هفللمسلمأجر الخيار ه إمضاا هذا العقد أو ردّ 
.  

، (82)فإنه ه يصــــح تَج  العقار عن يريق الواــــ ، بل ه بد من رةيلمه الشــــافعية والحنابلة ما ذهب إليهوأما على 
الوحدة   عليه ه يصـــــــــــح اســـــــــــلمئلار الوحدات الفندقية إلكترونيا، بل ه بد من المعاينة والمشـــــــــــاهدة قبل حل وبناا

 الفندقية.
 .المبحث الرابع: شرط القدرة على تسليم العين المؤجرة
 المطلب الأول: حكم القدرة على تسليم العين المؤجرة.

يم العين القدرة على تســــليم العين المؤجرة، فإذا تعذر تســــل أنه يشــــترط ه عقد الإجارةاتفقت المذاهب الأربعة على 
 منها:  ،، واسلمدلوا على ذل  بعدة أدلة(83)المؤجرة فإن عقد الإجارة ز  احيح

مُ رجِ س  مِن  ع م  } تعالى:قوله الدليل الأول:  ابُ و الأ  ز ه  رُ و الأ  ن صــــــ  ي ســــــِ رُ و ال م  ي ط انِ ي  أ ي ـه ا الَّذِين  آم نُوا إِنمَّ ا الخ  م  لِ الشــــــَّ
لِحُون   لم نِبُوهُ ل ع لَّكُم  تُـف   [.90]سورة المائدة: { ف اج 

لأن  ؛أن العين المؤجرة إذا ف يقدر على تســـــليمها فإن عقد الإجارة عليها يكون من الميســـــر من الآية: الدهلةوجه  
 . (84)والمسلمأجر يدور بين الغنم والغرم حال المؤجر

لِ إِهَّ أ ن  }قولــه تعــالى: الــدليــل الثــاني:  ن كُم  لِمل بــ ايــِ ا الــَّذِين  آم نُوا ه  تَ  كُلُوا أ م و ال كُم  ب ـيـ  كُون  تجــِ ار ة  ع ن  ت ـر اضٍ ت  ي  أ ي ـهــ 
لمُـلُوا أ ن ـفُس كُم  إِنَّ اللََّّ  ك ان  بِكُم    [.29]سورة النساا: {ر حِيم ا مِن كُم  و ه  ت ـق 

إجارة ما ه يقدر على تســـــــــــليمة من أكل أموال الناس لملبايل؛ للمخل  المقصـــــــــــود من أن  من الآية: الدهلةوجه  
 وهو الحصول على العين.  ،الإجارة

 .(85)عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر( قال: )نهى رسول الله  الدليل الثالث: ما رواه أبو هريرة 
صــــــــــــــل فل يدري هل يحُ ، العين المؤجرة الغ  مقدور على تســــــــــــــليمها فيها زرر  اهرأن  :الحديث من الدهلةوجه  

 عليها أم ه. 
 .على عقود إجارة الفنادق إلكترونياشرط القدرة على تسليم العين المؤجرة المطلب الثاني: تطبي  

فعة، أو كون المؤجر مالكا  لهذه العين المشــــلمملة على المن  إن اشــــتراط القدرة على تســــليم العين المؤجرة يلمضــــمن ل وما   
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فعــة هــذه أن العقــد على من للشــــــــــــــركــات الفنــدقيــة، نجــدنئبــا  عن المــالــ ، وعنــد النظر ه عقود الإجــارة الإلكترونيــة 
 ، وسيأتي تفصيل حكم هذه المسألة ه المبحث السابع. الأعيان يكون من مالٍ  أو نئب عنه

توافرها  يل م منه عدة أمور، هبد من اإه أن أثر القدرة على تســــــــــــــليم العين المؤجرة ه عقود إجارة الأعيان إلكتروني
 العين:حتى يلممكن المسلمأجر من اسلميفاا منفعة هذه 

أوه : رفع الموانع بين المسلمأجر والعين المسلمأجرة على الوجه الذي يلممكن من اهنلمفاع بها، فعلى سبيل المثال: تسليم 
  جراا العقد.ا بغ ه بعد إالسكن ه الفنادق يكون لمللمخلية بينه وبينها، بحيث ه يكون هذا السكن شازر  

يلمم تمكين فإنه يل م المؤجر القيام بكل ما يل م؛ ل ،ن ه فندق من الفنادقثانيا : إذا تم عقد الإجارة على منفعة مسك
 .(86)المسلمأجر من اهنلمفاع لملعين المؤجرة، كإيصال الكهرلما والماا ونحوهما

فإنه لملنظر إلى تَج  الوحدات الفندقية عبر العقود الإلكترونية، فإن زالب تل  العقود ملموفر فيها ما  ى هذاوعل
لموفر شــــرط ل عند تحقق ما ســــبق ذكره؛ فإن عقد الإجارة الإلكتروني اــــحيح لذامن الأمرين الســــابقين،  ســــبق ذكره

القدرة على تســـــــــليم العين المؤجرة، وعدم الإخلل بهذا الشـــــــــرط، وهذا ما اتفقت عليه المذاهب الأربعة كما ســـــــــبق 
  .(87)تقريره ه المطلب السابق

الوحدة الفندقية، أو ف يلمم تهيئة هذه الوحدة من جانب المال  ه الوقت المحدد وه حال أن الن يل الســـــــــابق ف يخل 
انع عن العين لكون المال  ف يرفع المو  ؛ه العقد الإلكتروني، فإن للمســـــــــــــلمأجر الخيار ه فســـــــــــــ  العقد والرجوع عنه

 المؤجرة. 
 ويريقة تسليم الوحدة الفندقية المسلمأجرة:

 ينوب عنه من مو في اهسلمقبال ه الفندق.إما مباشرة من المال  أو من 
بإرســــــــال رم  الدخول للمســــــــلمأجر يلممكن بواســــــــطلمه من فلمح لمب  ،وإما بطريقة ز  مباشــــــــرة عبر الخدمات الذاتية

 الوحدة الفندقية، وتبقى فعالية هذا الرم  مسلممرة إلى حين انلمهاا المدة ال منية الملمفق عليها ه العقد.
 .فة الأجرةالمبحث الخامس: شرط معر 

 .المطلب الأول: حكم معرفة الأجرة
 .(88)من شروط احة الإجارة معرفة الأجرة، والأجرة هي: العوض المسمى ه عقد الإجارة، المأخوذ على المنافع

 . (89)فيشترط العلم بها وتحديدها تحديدا  ينفي الجهالة والغرر، وهذا ملمفق عليه بين المذاهب الأربعة 
 : بأدلة، منهاواسلمدلوا على ذل  

قال: "ه يساوم الرجل على سوم أخيه، وه يخطب على خطبة أخيه،  عن النم  الدليل الأول: عن أبي هريرة
 .وهذا أمر بوجوب معرفة الأجر. (90) وه تناجشوا، وه تبايعوا بإلقاا الحلر، ومن اسلمأجر أج ا فليعلمه أجره "

فإن الأجر عوض ه عقد معاوضـــــــــــة، فوجب أن يكون معلوما  كالثمن ه  ؛قياس الإجارة على البيع الدليل الثاني: 
 .(91)البيع



 لكترونيةعلى عقود الإجارة الإ وتطبيقها إجارة الأعيانروط ش

- 190 - 
 

 . (92)الدليل الثالث: أن جهالة الأجرة تفضي إلى المنازعة بين العاقدين، فوجب العلم بها قطع ا للمنازعة
 المطلب الثاني: تطبي  شرط معرفة الأجرة على عقود إجارة الفنادق إلكترونيا.

، فإن من أســــــاســــــيات هذا العقد وأولياته بيان الأجرة المســــــلمحقة لفندق من الفنادقجارة إلكترونية عند إبرام عقد إ
، وهذا يلمضـــح جليا  عند اهيلع على الشـــروط والأحكام من قبل ملك هذه ه هذه الفنادق المســـكننظ  منفعة 

 الشركات الفندقية، كما هو موجود ه مواقعهم الإلكترونية. 
أو الشـــــــركات اللمســـــــويقية لها "كشـــــــركة  (93)ال: تقوم شـــــــركات الفنادق الكبرى "كشـــــــركة موفنبي "فعلى ســـــــبيل المث

بعرض الغرف والشـــــقق والفيلت والمنلملات ه مخلمل  الدول والبلدان، وبيان الأجرة التي تكون مقابل  (94)بوكينو"
 اهنلمفاع بكل ما هو معروض. 

 لكتروني ا مع هذه الشركات. إوعليه فإن شرط معرفة الأجرة ملمحقق عند اللمعاقد 
 .المبحث السادس: شرط وقوع العقد على المنفعة دون الأجزاء
 المطلب الأول: حكم وقوع العقد على المنفعة دون الأجزاء.

 بقاا العين بعد اسلميفاا المنفعة.  :هذا هو الشرط السادس من شروط احة إجارة الأعيان، ومضمون هذا الشرط
 هذه المسألة، أقول مسلمعينا  لملله: لمحرير محل الن اع ه لو 

فإن  ،على أن اهســــــلمهلك ه إجارة الأعيان إذا كان تبعا  وليس أاــــــالة -ه الجملة-أوه : اتفقت المذاهب الأربعة 
 . (95)ذل  جائ ، وه يؤثر على احة العقد

هذه  فقد اخلمل  العلماا ه ،ثانيا : إذا كان اســـــــــــلمهلك الأعيان ه عقد الإجارة جاا قصـــــــــــدا  وأاـــــــــــالة وليس تبعا  
 عقد الإجارة؟  ما هو محل ،المسألة

 . (98)والحنابلة (97)والشافعية (96)عقد الإجارة هو المنافع، وهذا هو مذهب الحنفية محلالقول الأول: أن 
لأجــل لبنهــا، وأجــازوا ذلــ  الكث ة  الشــــــــــــــيــاهإجــارة الجمهور ه ذلــ ، إه أنهم اســــــــــــــلمثنوا  (99)وقــد وافق المــالكيــة

 .  (100)بشرويه
عقد الإجارة كل ما يلملدد ويحد  بدله مع بقاا العين، ســــــــــــــواا أكان عينا  أو منفعة، كماا  محلالقول الثاني: أن 

 .(102)وتلميذه ابن القيم (101)وإلى هذا القول ذهب شي  الإسلم ابن تيمية، البئر ولبن الظئر ولبن الشاة
 . (103)عقد الإجارة هو العين، وهو قول لبعض الشافعية محلالقول الثالث: أن 

 الأدلة:
 القول الأول: أوه : أدلة أاحاب  

 . (104)الدليل الأول: أن حقيقة الإجارة بيع منافع، فلذل  ه تدخل الأج اا فيها
الدليل الثاني: أن الأجر ه مقابلة المنفعة، ولهذا تضــــــمن المنفعة دون العين، وما كان العوض ه مقابللمه فهو المعقود 

 .  (105)عليه
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  ا، بل إذا ذهب ذهب ملة، ونوع يســـلمخلبأن الأعيان نوعان: نوع ه يســـلمخل  شـــيئا فشـــيئ  " ما ســـبق: نوقشو 
ســلمخل ، ثله، فهذا رتبة وســطى بين المنافع وبين الأعيان التي ه تا، كلما ذهب منه شــيا خلفه شــيا ما فشــيئ  شــيئ  

 .(106)"فينبغي أن ينظر ه شبهه بأي النوعين، فيلحق به، ومعلوم أن شبهه لملمنافع أقوى، فإلحاقه بها أولى
 ثانيا : أدلة أاحاب القول الثاني: 

ماع لأجل لبنها، وقد دل الكلماب والسنة والإالدليل الأول: قياس اسلمئلار الشاة لأجل لبنها على اسلمئلار الظئر 
 .(107)على جواز اسلمئلار الظئر لأجل لبنها

بأن المعقود عليه هو الإرضــاع واللبن يدخل على يريق اللمبع، فالمرضــع تقوم بحمل الصــم ووضــع الثدي ه  ونوقش:
 .(108)ونحو ذل وزسل ثيابه وإلباسه إيها، ويب  يعامه،  فمه، وعصره بقدر الحاجة، وتقوم بغسله،

وأجاب ابن القيم عن هذا اهعتراض بقوله: )والله يعلم والعقلا قايبة أن الأمر ليس كذل ، وأن وضـــــــع الطفل ه 
و ه ا، ولو أرضــعت الطفل وها وه حقيقة وه شــرع  ا أاــل، وه ورد عليه عقد الإجارة ه عرف  حلرها ليس مقصــود  

ا ســــــــــلمؤجر له كل امرأة لهولو كان المقصــــــــــود إلقام الثدي المجرد، ههســــــــــلمحقت الأجرة،  ،حلر ز ها، أو ه مهده
 .(109)ا، والفقه البارد(ثدي، ولو ف يكن لها لبن، فهذا هو القياس الفاسد حق  

الدليل الثاني: أن اللبن وإن كان عين ا فهو لملمنافع أشـــــــــــــبه ه اســـــــــــــلمخلفه وحدوثه شـــــــــــــيئ ا فشـــــــــــــيئ ا، فإلحاقه لملمنافع 
 .(110)أولى

ـــالـــث: أن الله  ـــل الث ـــدلي ـــه: ال ـــه على إجـــارة الظئر بقول ـــاب ع ن  ل كُم  فـــ  توُهُنَّ أجُُور هُنَّ } نص ه كلم إِن  أ ر ضــــــــــــــ   {فـــ 
ص عليها ثمن ا، وليس ه القرآن إجارة منصو يسمّه ، فسمى ما تَخذه المرضعة ه مقابلة اللبن أجر ا وف [6]الطلق:

 .(111)ه شريعلمنا إه إجارة الظئر
الرابع: أنه يجوز أن يق  الشـــــــــــــــاة والبقر ونحوهما، فينفع  الموقوف عليه بلبنها، وحق الواق  إنما هو ه منفعة الدليل 

 .(112)الموقوف مع بقاا عي نه
 .  (113)معدومة، ولهذا فإن المؤجر يقول: أجرت  داري أن المنافع ثالثا : دليل أاحاب القول الثالث:

لأنها محل المنفعة ومنشــؤها، كما يضــاف عقد المســاقاة إلى البســلمان، والمعقود  ؛بأن العقد أضــي  إلى العين قش:نو و 
 .(114)عليه الثمرة، ولذل  فإن المقصود بأجرت  داري: أي منفعة داري

 الترجيح: 

عقد الإجارة كل ما  محلاــــــــــــــحة ما ذهب إليه أاــــــــــــــحاب القول الثاني من أن  -والعلم عند الله-الذي يظهر لي 
 مع بقاا العين، وذل  لما يلي: هيلملدد ويحد  بدل

 أوه : لقوة أدللمهم وسلملمها من المعارض.
 دد. لمقية واللبن يلمل -وهي الشاة-ثاني ا: أن اسلمهلك اللبن من الشاة ه يؤدي إه تل  العين، فالعين 
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 لكترونياإشرط وقوع العقد على المنفعة دون الأجزاء على عقود إجارة الفنادق تطبي  المطلب الثاني: 
 ، بيانه فيما يلي:إن لهذا الشرط تطبيقا واضح ا ه عقود الإجارة الإلكترونية للوحدات الفندقية

-فع الأعيانفإن المعقود عليه هو منا ،لكتروني ا مع فندق من الفنادق "كشـــــــركة موفنبي "إعندما يلمم اللمعاقد أوه:  
 .دون الأج اا -منفعة السكنى واهرتفاق ه الفنادق

ما ينلمفع به المســـــلمأجر من خدمة الماا والكهرلما ونحوها؛ فإن هذا جائ  وه إشـــــكال فيه؛ بناا على ما اتفقت ثانيا: 
عليه المذاهب الأربعة من أن اهســـــــــــلمهلك ه إجارة الأعيان إذا كان تبعا  وليس أاـــــــــــالة، فإن ذل  جائ ، وه يؤثر 

 .(115)على احة العقد
 :قسمين ، على يقع اهسلمهلك فيها على أعيانها، كوجبات الإفطار ونحوهاما يقدم من الخدمات التيثالثا: 
إضــــافة مجانية، ليس لها مقابل ه الأجرة الملمفق عليها، كما هو منصــــوص عليه ه شــــروط وأحكام  خدماتالأول: 

 الحل  ه بعض الفنادق، وعليه فل يسلمحق المسلمأجر تعويض ا عند تعذر تقديم هذه الخدمة.
هذا بيع مســــلمقل ف ،على ســــبيل البيع، حيث ينص على ســــعر الإفطار ونحوه من الوجبات لكل فرد خدماتالثاني: 

 . (116)عن عقد الإجارة
وكذل  ما يقدم من مشــــــــــرولمت أو مأكوهت ه مرفقات الوحدة الفندقية فهي على اللمفصــــــــــيل الســــــــــابق من كون 

 بعضها يقدم مجان للمسلمأجر.
 هو عقد بيع مسلمقل عن عقد الإجارة.وبعضها يكون مقابل ثمن محدد، ف 

 .كون العاقد مالكًا للمنفعة أو مأذونًً له فيهاشرط  المبحث السابع: 
 .كون العاقد مالكًا للمنفعة أو مأذونًً له فيهاالمطلب الأول: حكم  

 ه تخلو العين من أحد حالين:
ه نئبا  عن ه حال كونكما -له فيها  مأذون مملوكة للمؤجر، أوإذا كانت منفعة العين المعقود عليها الحال الأولى: 

؛ لأن هذا اللمصــــــرف نشــــــ  عن مل  أو عليها عقد الإجارة فيصــــــح ،-المال  إما على ســــــبيل الوكالة أو الواــــــاية
  .(117)إذن

لمصـــــرف عاقد الإجارة ه مل  ز ه بل إذن منه، وهو ما يســـــمى بإجارة الفضـــــولي، فقد اخلمل  ي الحال الثانية: أن
 العلماا ه احة هذا اللمصرف على قولين: 

وهو  (119)والمالكية (118)القول الأول: أن العقد احيح ويكون موقوفا  على إجازة المال ، وهذا هو مذهب الحنفية
 . (121)عند الحنابلة ، وقول  (120)القول القديم للإمام الشافعي

 . (123)والحنابلة (122)القول الثاني: أن العقد لميل، وهذا هو مذهب الشافعية
 الأدلة:

 أوه : أدلة أاحاب القول الأول: 
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ُ ال بـ ي ع  و ح رَّم  الرِّلم   و أ ح لَّ  } -تبارك وتعالى-: عمومات أدلة البيع من نحو قوله الأولالدليل   ، وقوله[275]البقرة: {اللََّّ
ار ة  ع ن  ت ـر اضٍ }: -ع  شــــــــــــــــأنـــه- لِ إِهَّ أ ن  ت كُون  تجـــِ  ايـــِ ن كُم  لِمل بـــ  ا الـــَّذِين  آم نُوا ه  تَ  كُلُوا أ م و ال كُم  ب ـيـ   {مِن كُم   ي  أ ي ـهـــ 

رُوا هِ الأ  ر ضِ و اب ـلمـ غُوا مِ }: -ســـــــبحانه وتعالى-وقوله [، 29]النســـــــاا: ةُ ف ان ـلم شـــــــِ ل  ي تِ الصـــــــَّ لِ اللََِّّ ن  ف إِذ ا قُضـــــــِ . { ف ضـــــــ 
ــ10]الجمعة: ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ذا وجد من من ز  فصل بين ما إ ،)شرع سبحانه وتعالى البيع والشراا واللملارة وابلمغاا الفضل[. فـ

المـالـ  بطريق الأاـــــــــــــــالـة، وبين مـا إذا وجـد من الوكيـل ه اهبلمـداا، أو بين مـا إذا وجـدت الإجـارة من المـالـ  ه 
 .(124)ه اللملارة عند العقد أو بعده، فيلب العمل بإيلقها، إه ما خُصّ بدليل( اهنلمهاا، وبين وجود الرضا

 ويجاب عن ذل : بأن عمومات هذه الأدلة قد خصها الدليل كما سيأتي.
أعطاه دينارا يشـــــــــتري له به شـــــــــاة، فاشـــــــــترى له به  : "أن النم  الدليل الثاني: عن عروة بن أبي الجعد البارقي

 . (125)إحداهما بدينار، وجااه بدينار وشاة، فدعا له لملبركة ه بيعه"شاتين، فباع 
ف يأمره ه الشــــاة الثانية ه لملشــــراا وه لملبيع، ولو كان بيعه لميل  لرده  أن النم  وجه اهســــلمدهل من الحديث:

 . (126)وأنكر عليه
ار ي له شــــاة فاشــــترى له شــــاتين، اــــأن يشــــتر -عليه الســــلم-لأنه إذ أمره"أنه ه يســــلم بذل   :ما ســــبقع أجُيبو 

ا له ل ده، إما مسلمقرض    ثم وزن دينار النم،  الشراا لعروة بل ش ؛ لأنه إنما اشترى كما أراد ه كما أمره النم
كما ل مه وأهدى إليه    فصـــار الدينار ه ذملمه بل شـــ ، ثم لمع شـــاة نفســـه بدينار فصـــرفه إلى النم ،وإما ملمعدي  
واللم مه، فل   فهذا كله هو  اهر الخبر، وليس فيه أاــــــل ه بنص وه بدليل على أن الشــــــراا جوزه النمالشــــــاة، 

 .(127) "يجوز القول بما ليس ه الخبر
فإن الحديث يحمل على أن وكاللمه كانت مطلقة؛ بدليل أنه ســــــــــــــلم وتســــــــــــــلم، وليس ذل  لغ  المال   ،وكذل 
 . (128)لمهتفاق
 أدلة أاحاب القول الثاني: ثانيا: 

فقلت: يأتيني الرجل يســـــــــــألني من البيع ما ليس  قال: أتيت رســـــــــــول الله   الدليل الأول: عن حكيم بن ح ام
 .(129) عندي، أبلماع له من السوق، ثم أبيعه؟ قال: "ه تبع ما ليس عندك"

 . (131)، وهذا نهي والنهي يقلمضي فساد المنهي عنه(130)أي: ه تبع ما ه تمل 
ه ويســـلمه، ويدل شـــيئا  ه يملكه ثم يشـــترييبيع : بأنه يحمل على بيعه لنفســـه ه لغ ه، بأن (132)عن الحديث أجُيبو 

 . (133)ذل  قصة حديث حكيم بن ح ام 
 بأن عموم الحديث يشمل بيع الفضولي، فهو لمع ماه يمل .  ويناقش هذا الجواب:

 .  (134)الدليل الثاني: أن الفضولي لمع ما ه يقدر على تسليمه، فأشبه بيع الط  ه الهواا
 الترجيح: 

 عدم احة إجارة الفضولي؛ وذل  لما يلي:  -والعلم عند الله-الذي يظهر لي 
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 أوه : لورود النهي الصريح عن بيع ما ه يمل ، وهذا شامل للإجارة.
 . (136)، وإجارة الفضولي داخل فيه، لتردده بين جوازين(135)عن بيع الغرر نهى ثاني ا: أن النم 

ثالث ا: أن من مقااـــد الشـــريعة ه اللمعاملت بين الناس: دفع الظلم والغرر واللمنازع، وإذا أج ن إجارة الفضـــولي؛ فإن 
يها الن اع  كثر فذل  يؤدي إلى اللمنازع بينه وبين المال  الأاـــــــــــــلي والمســـــــــــــلمأجر، خصـــــــــــــواـــــــــــــا  ه هذه الأزمنة التي

 .واهخلملف بين الناس
 ق إلكترونياعلى عقود إجارة الفناد كون العاقد مالكًا للمنفعة أو مأذونًً له فيهاالمطلب الثاني: تطبي  شرط  

 عند النظر ه ملكية الفنادق المعقود على منفعلمها ه عقود الإجارة الإلكترونية، فإن لها ثل  حاهت:
الحال الأولى: أن تكون من مال  لهذه الأعيان المعقود على منافعها، كما هو الحال ه ملكية شــــــــــــــركة "موفنبي " 

 لفنادقها. 
الحال الثانية: أن تكون من مال  لمنفعة هذه الأعيان، كمن يســـلمثمر ه الوحدات الفندقية لمســـلمئلارها من مالكها 

 وتَج ها بعد ذل .
 فحينئذ ه إشكال ه تحقق شرط كون المنفعة من مال  ملمصرف ه هاتين الحاللمين. 

لمســـــــلمأجر، كما هو ابين و  أو مال  منفعة العين، الحال الثالثة: أن تكون من وســـــــيط يلمولى الترتيب بين مال  العين
ا ، ف(137) الحال ه زالب اللمطبيقات الإلكترونية للمأج  الفنادق، ومنها تطبيق "المطار" الوســــــــــــــيط هنا ليس مالك 

وبين الشــــــــــــــركـة  ،ا لمنفعـة العين، وتكيي  العلقـة اللمعـاقـديـة بين مـالـ  الفنـدق أو مـالـ  المنفعـةللعين، وليس مـالكـ  
الفندق أو مال  المنفعة لهذه  مال ، فالوكالة حااـــــلة من (139)مع سمســـــرة (138)إنما هي عبارة عن وكالة :الوســـــيطة

 يمكن للشـــركة الوســـيطة أن تشـــرع ه إبرام عقد إجارة إلكتروني إه بعد إذن الشـــركات الوســـيطة، ووجه ذل : أنه ه
 .(140)وذل  لمللمعاقد معه ،مسبق من مال  العين أو المنفعة

 .(141)وقد اتفق العلماا على مشروعية الوكالة 
هذا ، وهو جلب الن ها لهذه الفنادق يســــلمحق مقابل (142) وأما الســــمســــرة فهي نظ  عمل مقدر من قبل الوســــيط

 .العمل عوض مالي
 حسب العقد المبرم بينهما. (143)  هذا العوض نظ  هذه الوساية بأنه أجرة أو جعالة كيّ ويُ  

لكترونية بين مال  المنفعة والوســــــــيط إذا كان فيها شــــــــرط  يوجب ل وم العقد وبناا عليه فإن عقود إجارة الفنادق الإ
  .(144)وليس لأحد الطرفين الحق ه فس  العقد ،وتَخذ أحكامها ،وإتمامه؛ فلمكون من قبيل الإجارة

، لكل واحد من الطرفين حق (145)وأما إذا كانت هذه العقود فيها اــــــــــــــفة عدم الل وم، فلمكون من قبيل الجعالة
، وإن كان الفســــ  من قبل الجاعل بعد شــــروع (147)، فإن كان الفســــ  من قبل الوســــيط فل شــــيا له(146)الفســــ 

 .(148)المثلالوسيط ه العمل، فللوسيط أجرة 
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 المبحث الثامن: شرط بيان المدة.

 المطلب الأول: حكم بيان المدة.
د من تحديد فل ب، إذا ورد عقد الإجارة على منفعة عين، فإنه يشــــترط بيان مدة اهنلمفاع، كما لو اســــلمأجر مســــكن ا

 . (150)بين المذاهب الأربعة ه الجملة (149)المدة التي ينلمفع بها بهذا المسكن، وهذا ملمفق عليه
 لما يلي: وذل 
أن المـــدة هي الضـــــــــــــــــابطـــة للمعقود عليـــه، المعرفّـــة لـــه، فوجـــب أن تكون معلومـــة، كعـــدد المكيلت فيمـــا بيع  أوه:
 .(151)لملكيل

 .(152)أن المعقود عليه ه يص  معلوم القدر بدونه، فترك بيانه يفضي إلى المنازعةثانيا:  
 إجارة الفنادق إلكترونيا.المطلب الثاني: تطبي  شرط بيان المدة على عقود 

لكتروني ا مع شـــركات الفنادق ونحوها، فإن من أســـاســـيات هذا العقد بيان وري  الواـــول إإذا أراد المســـلمأجر اللمعاقد 
 . (153)ووري  المغادرة، كما هو موجود ه عقد هذه الشركات الفندقية على الصفحة الرئيسية لها

للفنادق، كشـــــــركة "بوكينو"، فإذا أراد المســـــــلمأجر إجراا الحل  ه أحد وهذا الإجراا ملمبع ه الشـــــــركات اللمســـــــويقية 
 .(154)فإنه يلُ م بإدخال وري  الواول ووري  المغادرة ،الفنادق الملموفرة لدى هذه الشركة

 وني ا.لكتر إالتي يلمم اللمعاقد على منفعلمها  الفنادقوعليه فإن لشرط بيان المدة وجودا ه عقود إجارة 
للموفر  ؛اقد اـــــحيح  الع ابه من ملة الشـــــروط التي يكونلكتروني للوحدات الفندقية ه عقد الإجارة الإلملمدة فالعلم 

 .(155)كما سبق بيانه ه المطلب السابق  ،عليه بين المذاهب الأربعةهذا الشرط الملمفق 
 الخاتمة

ه نهاية هذا البحث فإني أحمد الله ع  وجل على ما منّ عليّ به من إتمام هذا البحث، والذي حراــــــــــــــت فيه على 
الشروط ودراسلمها، ورأيت من المناسب أن أخلمم البحث بخاتمة أدوّن فيها أبرز النلمائو وأهم  واسلمقصااإتمام مباحثه، 

 اللموايات، وهي على النحو اللمالي: 
 أبرز النتائج: 

 العقد. احة  أحدها على عليها أو: هي التي يلموق  الأعيان المراد بشروط إجارة -1
لل الشبكة أنه عملية يلمم من خللها ارتباط بين يرفين من خ تركيب:لمعلمبار ال المراد بعقود الإجارة الإلكترونية -2

للحصــول على منفعة  ،الإلكترونيةكالبريد الإلكتروني واللمطبيقات العالمية الإنترنت، أو وســائل اهتصــال الحديثة  
 ، نظ  أجرة معلومة.معلوم عمل أو الذمة، ه مواوفة أو معلومة، عين منمباحة معلومة، 

حة إجارته على فقد اخلمل  ه ا الصم الممي  ، وأمالمتفاق المذاهب الأربعة إجارة الصم ز  الممي  ه تنعقد -3
مبنية على إذن ســـــــــــــــابق فإنها تكون إذا كانت إجارته أن  منها مذهب الحنابلة وهو ثلثة أقوال، والصــــــــــــــحيح

 .احيحة
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راا ، وعليه فإنه يصــــــــــح إجكما هو مذهب الحنفية والمالكية  يصــــــــــح إجارة العقار عن يريق الرةية أو الواــــــــــ  -4
 .اللمعاقد الكتروني ا مع الفنادق

 تصح الإجارة على كل ما يلملدد ويحد  مع بقاا عينه. -5
ليه بناا على ما اتفقت ع ،جائ  ه إشــــــــــــــكال فيه، ة الماا والكهرلما ونحوهاما ينلمفع به المســــــــــــــلمأجر من خدم -6

على  فإن ذل  جائ ، وه يؤثر المذاهب الأربعة من أن اهســلمهلك ه إجارة الأعيان إذا كان تبعا  وليس أاــالة
 احة العقد.

دمات منها ما هو خ ونحوها:ما يقدم من الخدمات التي يقع اهســـــــــلمهلك فيها على أعيانها، كوجبات الإفطار  -7
ا عند تعذر تقديم هذه ،مجانية، ليس لها مقابل ه الأجرة الملمفق عليها ، الخدمة فل يســــــلمحق المســــــلمأجر تعويضــــــ 

ذا بيع مســلمقل فه ،ومنها ما هو على ســبيل البيع، حيث ينص على ســعر الإفطار ونحوه من الوجبات لكل فرد
 .عن عقد الإجارة

 علم عدم احة إجارة الفضولي كما هو قول الشافعية والحنابلة.الصحيح من أقوال أهل ال -8
شــــــــــركة كلوســــــــــيطة  ا اتوبين الشــــــــــرك منفعلمها ملّكدق أو االفن ملّكعلقة اللمعاقدية بين لل اللمواــــــــــي  الفقهي -9

عقد وكالة مع سمســــــرة، والســــــمســــــرة مقدرة بعمل من قبل هذه أنه  من الشــــــركات اللمســــــويقية: " ونحوهاالمطار"
يســــــــلمحق مقابل هذا العمل عوض مالي، ويكي  هذا العوض نظ   ،جلب الن ها لهذه الفنادق وهو، الشــــــــركة

 .هذه الوساية بأنه أجرة أو جعالة
 وأهم التوصيات: 

 مع شروط الإجارة ه كل مذهب، وبيان أثرها لمخلملف اعلمباراتها. -1
 أحكام الخدمات اهلكترونية، دراسة فقهية تطبيقية.بحث  -2
 عقود الإجارة اهلكترونية.بحث أحكام الضمان ه  -3
 الشروط الجعُ لية بين الملمعاقدين ه عقود الإجارة اهلكترونية.بحث  -4
لموانع الإجارة أثر كب  على عقود الإجارة اهلكترونية، تســـلمحق بحثا مســـلمقل، لدقلمها، وكثرتها، وتشـــعبها، وكثرة  -5

 تطبيقاتها.
 والى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واحبه أمعين.

 المراجع

 القرآن الكريم.

. دار الكلمب العلمية (.1. )طعون المعبود شرح سنن أبي داودم(. 1990-هـ1410آلمدي. شمس الحق العظيم. )
 .لبنانب وت، 
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 (3)ط النهاية ه زريب الحديث والأثر،ه( 1425ابن الأث . مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الج ري. )
  .السعودية ، الريض،إشراف علي بن حسن بن علي بد عبد الحميد الحلم، دار ابن الجوزي

(. تحقيق: عبــدالله اللحيــاني دار حراا، مكــة المكرمــة، 1ه( تحفــة المحلمــاج إلى أدلــة المحلمــاج. )ط1406ابن الملقن. )
 السعودية.

ـــــــــــــــــــ1425أحمد الأنصـــــاري. ) ابن الملقن، عمر بن علي بن البدر المن  ه تخريو الأحاديث والآثار م(. 2004-هـ
دار  .تحقيق: مصــطفى أبو الغيط، عبد الله بن ســليمان، يســر بن كمال(. 1)ط .الواقعة ه الشــرح الكب 
  السعودية. الريض، .الهلرة للنشر واللموزيع

ــــــــــــــ1430ابن النلار. محمد بن أحمد بن عبدالع ي  الفلموحي. ) تحقيق: (. 2)ط .شرح الكوكب المن م( 2009-هـ
  الريض، السعودية. د. محمد ال حيلي، د. ن يه حماد، مكلمبة العبيكان،

ــــــــــــــــ1423ابن تيمية: أحمد بن عبدالحليم بن عبدالســلم. ) . مجموع فلماوى شــي  الإســلم ابن تيميةم(. 2002-هـ
  .. بدون نشري النلدي الحنبليعبد الرحمن بن محـمد بن قاسم العاام :مع وترتيب (.1)ط

ـــــــــــــــ1408ابن رشـد القريم. محمد بن أحمد ) المقدمات الممهدات لبيان ما اقلمضـلمه رسـوم المدونة من م( 1988-هـ
تحقيق: ســعيد محمد  (.1)ط .الأحكام الشــرعيات واللمحصــيلت المحكمات لأمهات مســائلها المشــكلت

  لبنان. دار الغرب الإسلمي، .أعراب
ــــــــــــــــــــ(. 1443مد بن أحمد بن محمد. )ابن رشــــــد، مح تحقيق: د.علي محمد (. 1)ط .بداية المجلمهد ونهاية المقلمصــــــدهـ
 السعودية.  . الريض،دار ابن الجوزي .ونيس

ــــــــ1387ابن عبدالبر، أبو عمر يوس  بن عبدالله بن محمد النم ي ) اللممهيد لما ه المويأ من المعاني م( 1967-هـ
 المغرب. -ققين، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلمية تحقيق: مجموعة من المح .والأسانيد

ــــــــ1399ابن فارس. أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكري. ) تحقيق: عبد السلم محمد  .مقاييس اللغةم( 1979-هـ
 .. ب وت، لبنانهارون، دار الفكر

ــــــــ1426ابن قدامة. أبو الفرج عبدالرحمن بن أحمد. ) تحقيق: د. عبد الله بن (. 2. )طالشرح الكب م(. 2005-هـ
 الريض، السعودية.دار عاف الكلمب  .عبد المحسن التركي، د. عبد الفلماح محمد الحلو

تحقيق: د. عبد الله بن عبد  (.1. )طالكاه(. م1997-هـــ1417ابن قدامة. عبدالله بن أحمد بن محمد المقدسي. )
 المحسن التركي، دار هلر.
تحقيق: د. عبد الله بن (. 5. )طالمغنيم( 2005-هـــــــــــــ1426ن أحمد بن محمد. )ابن قدامة. موفق الدين، عبدالله ب

 . ، ب وت، لبناندار عاف الكلمب .عبد المحسن التركي، د. عبد الفلماح محمد الحلو
حقق نصـــــواـــــه (. 4. )طزاد المعاد ه هدي خ  العبادم(. 2003-هــــــــــــــــــــ1424ابن قيم الجوزية. شمس الدين. )
  لبنان.ب وت، . مؤسسة الرسالة .ب الأرنؤوطشعي :وأحاديثه وعلق عليه
ــــــــــــــــ(. 1427ابن قيم الجوزية، شمس الدين. ) تحقيق: علي بن حســن بن عبد  .إزاثة اللهفان ه مصــايد الشــيطانهـ
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 الريض، السعودية. .دار ابن الجوزي .الحميد الحلم
ــــــــــــــــــــــــــــ1424ابن مازة الحنفي. محمود بن أحمد. ) تحقيق:  (.1. )طقه النعمانيالمحيط البرهاني ه الفم(. 2004-هـ
 .لبنان ب وت،. دار الكلمب العلمية .عبدالكريم سامي الجندي

ـــــ1418ابن مفلح الحنبلي. برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن محمد. ) . المبدع شرح المقنعم(. 1997-هـ
  .لبنانب وت،  .دار الكلمب العلمية. تحقيق: محـمد حسن محـمد حسن إسماعيل الشافعي (.1)ط

تحقيق: أمين محمد عبد  (.3. )طلســــــــان العربم(. 1999-هـــــــــــــــــــــــ1419ابن منظور. محمد بن مكرم بن علي. )
  لبنان. ب وت،. دار إحياا الترا  العربي .الوهاب، محمد اادق العبيدي

ـــــ1418ابن نجيم المصري، زين الدين بن إبراهيم بن محمد. ) ( 1)ط .دقائقالبحر الرائق شرح كن  الم(. 1997-هـ
 . ، لبنانب وت –تحقيق: زكري عم ات، دار الكلمب العلمية 

الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنفية النعمان، م( 1999هـ 1419ابن نجيم. زين الدين بن إبراهيم بن محمد. )
 .، لبنانب وت –تحقيق: زكري عم ات، دار الكلمب العلمية 

ـــــــــــــــــــ1424الواحد الســـــيواســـــي. )ابن همام. كمال الدين، محمد بن عبد دار عاف  .شـــــرح فلمح القديرم(. 2003-هـ
  السعودية.الريض،  .الكلمب

  وت، لبنان.بدار الفكر العربي، . الملكية ونظرية العقد ه الشريعة الإسلميةأبو زهرة. محمد. )بدون وري (. 
ــــــــــــــ(. 1415أبو نعيم. ) ـــــــــــــــ  .مكلمبة الكوثر .قيق: نظر الفاريبيتح (.1. )طمسند الإمام أبي حنيفة رواية أبي نعيمهـ

 .السعوديةالريض، 
ـــــــــــــــــ1409أبي شـــيبة. أبو بكر عبدالله بن محمد. ) (. 1. )طالكلماب المصـــن  ه الأحاديث والآثارم(. 1989-هـ
 لبنان.ب وت،  .دار اللماج .تحقيق كمال يوس  الحوت

 ، لبنان.ب وت-دار المشرق. الموسوعة ه علوم الطبيعةإدوارد زالب. 
ـــــــــــــــــــــ1416الأيرم. د. عبدالرحمن. )  -دار إشـــــــبيليا(. 1. )طالوســـــــاية اللملارية ه المعاملت الماليةم( 1995-هـ

 سعودية.الريض، ال
اللمكميل لما فات تخريجه من إرواا م( 1996-هـــــــــــــــــــ1417آل الشــــي ، اــــالح بن عبدالع ي  بن محمد بن إبراهيم. )

 لسعودية.ض، االري -دار العاامة للنشر واللموزيع (. 1. )طالغليل
ــمد محبإشراف:  .إرواا الغليل ه تخريو أحاديث منار السبيلم(. 1985-هـــ1405الألباني، محمد نار الدين. ) ـ

  .زه  الشاويش، المكلمب الإسلمي
ـــــــــــــــــ1424الألباني، محمد ناـــر الدين. ) دار  (.1. )طاللمعليقات الحســـان على اـــحيح ابن حبانم(. 2003-هـ

 لموزير.
تحقيق:  .حاشية ابن عابدين رد المحلمار ه الدر المخلمار شرح تنوير الأبصارم(. 2003-هـــــــــــــــ1423أمين، محمد. )

 .السعودية الريض، .دار عاف الكلمب .عادل عبد الموجود وعلي معوض
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ســنيكي، دار زين الدين أبو يحيى ال . تحقيق:أســنى المطالب ه شــرح روض الطالبالأنصــاري، زكري محمد بن زكري. 
 سلمي.الكلماب الإ

  .دار اللمأايل(. 1. )طاحيح البخاريم(. 2012-هـ1433البخاري. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. )
 ترتيب: الأم ب الإحسان ه تقريب احيح ابن حبانم( 1998-هــــــــــــــ1408البستي، أبو حاتم محمد بن حيان. )

 .لبنان ب وت،. رسالةمؤسسة ال .تحقيق: شعيب الأرنؤوط(. 1)ط .علا الدين علي بن بلبان الفارسي
ــــــــ1424البعلي. أبو عبدالله محمد بن أبي الفلمح. ) تحقيق: محمود  (.1)ط .المطلع على ألفاظ المقنعم(. 2003-هـ
 .مكلمبة السوادي .الأرنؤوط، يسين محمود الخطيب
ــــ1407البغددي. أبو محمد زانم بن محمد. ) حنيفة مجمع الضمانت ه مذهب الإمام الأعظم أبي م(. 1987-هـ

 . . الريض. السعوديةدار عاف الكلمب(. 1. )طالنعمان
تحقيق: أ.د. عبد الله  (.2. )طالروض المربع شرح زاد المسلمقنعم(. 2005-هـــ1426البهوتي. منصور بن يونس. )

. لريضا –دار الوين  .بن محــــــــــــــــمد الطيار، د. إبراهيم بن عبد الع ي  الغصــن، د. خالد بن علي المشــيقح
 .السعودية

تحقيق: لجنة ملمخصصة (. 1. )طكشاف القناع عند متن الإقناعم(.  2008هـ1429البهوتي. منصور بن يونس. )
 ه وزارة العدل، وزارة العدل ه المملكة العربية السعودية. 

ــــــــــــــ1432البيهقي. أبو بكر أحمد بن الحسين. ) تحقيق: د. عبد الله بن عبد  (.1)ط .السنن الكب م(. 2011-هـ
 . مصر القاهرة، -مرك  هلر للبحو  والدراسات العربية والإسلمية  .تركيالمحسن ال

د. بشـــــار عواد (. تحقيق: 2. )طالجامع الكب م( 1998-هــــــــــــــــــــ1418الترمذي، أبو عيســـــى محمد بن عيســـــى. )
 .لبنان .دار الغرب الإسلمي .معروف

تحقيق: محمد  (.1. )طاللمحفة البهلة ه شرحم(. 1998-هــــــــ1418اللمسولي، أبو الحسن علي بن عبدالسلم. )
 .لبنانب وت، . دار الكلمب العلمية .عبدالقادر شاهين

ـــــــ1428الجبوري. حسين. ) معهد البحو  العلمية  (2. )طعوارض الأهلية عند علماا أاول الفقهم( 2007-هـ
 ، مكة المكرمة. السعودية.-جامعة أم القرى-وإحياا الترا  الإسلمي
ـــــــــــــــ1435ي. )الجصاص. أحمد بن علي الراز  تحقيق: د. عبد الله (. 4. )طمخلمصر اخلملف العلماام(. 2014-هـ

 . ب وت. لبنان.دار البشاير الإسلمية .نذير أحمد
تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، دار  .أحكام القرآنم(. 1992-هـــــــــــ1412الجصاص، أبو بكر أحمد بن علي. )

 لبنان. ب وت، -إحياا الترا  العربي
 .، لبنانب وت-المكلمبة العصرية (.1. )طالموسوعة العربية الميسرةم( 2010-هـ1431. )ماعة من المخلمصين

تحقيق: ( 1)طاللموضيح شرح مخلمصر ابن حاجب، م( 2012 -هــــــــــــــ1433الجندي، خليل بن إسحاق المالكي. )
 .. ب وت، لبنانأبو الفضل الدميايي أحمد بن علي، دار ابن ح م
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تحقيق: ( 1)ط .نهاية المطلب ه دراية المذهبه( 2007-هـــ1428بن عبدالله. ) الجويني، إمام الحرمين عبدالمل 
 .السعودية جدة، -أ.د. عبد العظيم محمود الذيب، دار المنهاج 

دار (. 2)ط .معلم المصــــــطلحات المالية واهقلمصــــــادية ه لغة الفقهاام(. 2014 -هـــــــــــــــــــــ1435حماد. د. ن يه. )
 سوري.دمشق، . القلم

تحقيق د.  . الدر النقي ه شرح ألفاظ الخرقيم(. 1991-هــــــــــ1411ن حسن بن عبدالهادي. )الحنبلي. يوس  ب
 السعودية. جدة،. دار المجلممع للنشر واللموزيع .رضوان بن مخلمار بن زربية
ــــ(. 1317الخرشي. أبو عبدالله محمد. ) المطبعة الكبرى الأم ية ببوهق (. 2. )طشرح الخرشي على مخلمصر خليلهـ

 مصر.  -
 الكويت.-دار القلم (20. )طعلم أاول الفقهم(. 1986-هـ1406خلف. عبد الوهاب. )

ـــــــــ1424الدارقطني. علي بن عمر. ) تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف (. 1. )طسنن الدارقطنيم(. 2004-هـ
  لبنان.ب وت، . مؤسسة الرسالة .شعيب الأرنؤوط
 (.2. )طالية أاالة ومعاارةالمعاملت المهـ(. 1434الدبيان. دبيان محمد. )

تحقيق:  .الشرح الصغ  على أقرب المسال  إلى مذهب الإمام مال الدردير. أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد. 
 ، مصر.القاهرة .دار المعارف .د. مصطفى كمال وافي

 مصر.، دار إحياا الكلمب العربية. الشرح الكب الدردير. أبو البركات أحمد بن محمد. 
 مصر. -دار إحياا الكلمب العربية . حاشية الدسوقي على الشرح الكب دسوقي، محمد بن عرفة. ال

ــــ1393الرازي. محمد بن أبي بكر. ) مراجعة وتحقيق لجنة  .محمود خايرب  :ترتيب. مخلمار الصحاحم(. 1973-هـ
 . ب وت، لبنان.دار الفكر .من علماا العربية

ـــــ1417بن محمد. ) الرافعي. عبدالكريم تحقيق:   (. 1. )طالمعروف لملشرح الكب   الع ي  شرح الوجي( 1997-هـ
  لبنان.ب وت، . دار الكلمب العلمية .عادل عبدالموجود-علي معوض

مطبعة  .ينققتحقيق: مجموعة من المح .وج العروس من جواهر القاموسال بيدي، الســــــــيد محمد مرتضــــــــى الحســــــــيني. 
 .حكومة الكويت

( تحقيق: الدكلمور تيســ  فائق، شــركة دار 2م( المنثور ه القواعد. )ط1985-هـــــــــــــــــ1405شــي، بدر الدين. )ال رك
 الكويت للصحافة، الكويت.

ـــــ1402زروق. أحمد بن محمد البرنسي الفاسي. ) ، ب وت، دار الفكر. شرح زروق على متن الرسالةم( 1982-هـ
 لبنان.

 وهق.المطبعة الكبرى الأم ية بب. تبيين الحقائق شرح كن  الدقائق هـ(.1313ال يلعي. عثمان بن علي بن محلن. )
تحقيق: (. 1. )طنصـب الراية لأحاديث الهدايةم(. 1997 -هــــــــــــــــ1418ال يلعي، أبو محمد عبدالله بن يوسـ . )
 .السعودية جدة،. دار القبلة للثقافة الإسلميةلبنان. ب وت،  -محمد عوامة، مؤسسة الرين 
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ـــــــــــــــ1430يمان بن الأشعث. )السلسلماني. سل تحقيق: شعيب الأرنؤوط، (. 1. )طسنن أبي داودم(. 2009-هـ
  .دار الرسالة العاليمة. محمد كامل قرة بللي

ــــــــــــــــــ1408الســــلســــلماني، أبو داود ســــليمان بن الأشــــعث بن إســــحاق. ) تحقيق شــــعيب  .المراســــيلم(. 1988-هـ
 ، لبنان.ب وت. مؤسسة الرسالة .الأرنةوط
 .لبنانب وت، . دار المعرفة. كلماب المبسوطم(.  1993-هـ1414دين. )السرخسي. شمس ال

 .النعمانية لجنة إحياا المعارف .تحقيق: أبو الوفاا الأفغاني .أاــول الســرخســيالســرخســي، أبو بكر محمد بن أحمد. 
 الهند.-حيدر آلمد

ــــــــــــــ1414بن عبدالسلم. ) السلمي. ع  الدين عبدالع ي  م(. قواعد الأحكام ه مصالح الأنم. تحقيق: 1991-هـ
 يه سعد. يبعة مكلمبة الكليات الأزهرية. القاهرة، مصر.

 .لبنان ب وت،. دار الكلمب العلمية (.1)ط .تحفة الفقهاام(. 1984-هـ1405السمرقندي. علا الدين. )
تحقيق: (. 1. )ط المحلماج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمغنيم( 1997-هــــــــــ1418الشربيني. محمد بن الخطيب. )

 .لبنانب وت،  -محمد خليل عيلماني، دار المعرفة 
. مكة المكرمة. امعة أم القرىز  منشــــورة. جرســــالة دكلموراة  .الإجارة الواردة على عمل إنســــانالشــــري ، شــــرف. 
 .السعودية

 .المكلمب الإسلمي .ح زاية المنلمهىمطالب أولي النهى ه شر الشطي. حس. )بدون وري (. 
 –تحقيق: د. مصطفى كمال وافي، دار المعارف . حاشية الصاوي على الشرح الصغ الصاوي، أحمد بن محمد. 

 ، مصر.القاهرة
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المجلس (. 2)ط .المصن هــــــــــــــــ(. 2003الصنعاني. أبو بكر عبدالرزاق بن همام. )

 .الهند –العلمي 
تحقيق:  (.4)طشرح مخلمصر الروضة، م( 2003-هـ1424طوه. نجم الدين، أبو الربيع سليمان بن عبدالقوي. )ال

 ب وت، لبنان.مؤسسة الرسالة،  .د. عبد الله بن عبد المحسن التركي
مكلمبة دار  .تحقيق: أحمد بن محمد شـــــــــــاكر. المحلىم(. 2005-هـــــــــــــــــــــــــ1426الظاهري. علي بن أحمد بن ح م. )

  .الترا 
ــــــــــــــــــــــــــــ1419الظاهري. محمد بن علي بن أحمد بن ح م. ) مراتب الإماع ه العبادات والمعاملت م(. 1998-هـ

 لبنان.ب وت، . دار ابن ح م .تحقيق حسن أحمد إسبر (.1. )طواهعلمقادات
 -عة الكبرى الأم ية ببوهق (. المطب2. )طحاشية العدوي على شرح الخرشيهـــ(. 1317العدوي. الشي  علي. )

 ر.مص
يد عبد الله تحقيق: الســــــــــــــ. الدراية ه تخريو أحاديث الهدايةالعســــــــــــــقلني. أحمد بن علي بن محمد. )بدون وري (. 

 .لبنانب وت،  .دار المعرفة .هاشم اليماني المدني



 لكترونيةعلى عقود الإجارة الإ وتطبيقها إجارة الأعيانروط ش

- 202 - 
 

ــــــــــــــــــ1416العســــقلني، أحمد بن علي بن حلر. ) تلخيص الحب  ه تخريو أحاديث الرافعي الكب ، م( 1995-هـ
 سن بن عباس بن قطب، مؤسسة قريبة.تحقيق: ح( 1)ط

ــــــ1404عليش. محمد. ) ب وت، . دار الفكر (.1. )طشرح منح الجليل على مخلمصر العلمة خليلم(. 1984-هـ
 .لبنان

عاف  .فريق عمل :بمســـــــاعدة(. 1)ط .معلم اللغة العربية المعااـــــــرةم(. 2008-هــــــــــــــــــــــ1429عمر. أحمد مخلمار. )
 . الريض. السعودية.الكلمب

ـــــــــــ1421. )الحسن يحيى بن أبي الخ  بن ساف وأب العمراني، (. 1)ط .البيان ه مذهب الإمام الشافعي(. 200-هـ
  جدة، السعودية. .دار المنهاج .تحقيق: قاسم محمد النوري

تحقيق: محمد حسن (. 1. )طفصول البدائع ه أاول الشرائعم(. 2007-هــــــــــــــ1427الفناري، محمد بن حم ة. )
 لبنان. وت، . بدار الكلمب العلمية .إسماعيل

. الريض، دار ابن الجوزي( 2. )طمنحة العلم ه شـــــــــرح بلوغ المرامهــــــــــــــــــــــــ( 1429الفوزان. عبدالله بن اـــــــــالح. )
 . السعودية

مكلمب تحقيق الترا  ه  :تحقيق(. 8)ط .القاموس المحيطم( 2005-هــــــ1426الف وزآلمدي. محمد بن يعقوب. )
 لبنان.ب وت،  .مؤسسة الرسالة .محمد نعيم العرقسوسيمؤسسة الرسالة بإشراف 
ــــــــــــــــــــــــــــ1415القراه. أحمـــد بن إدريس. ) دار الغرب  .تحقيق: د. محمـــد حلي (.1. )طالـــذخ ةم(. 2005-هـ

 . لبنانب وت، . الإسلمي
  .الرسالة العالمية .ق: عمر حسن القيام(. تحقي2. )طالفروقم(. 2011هـ1432القراه. أحمد بن إدريس. )

ــــــــ1430لق ويني. محمد بن ي يد بن ماجه. )ا تحقيق: مجموعة من الباحثين بإشراف (. 1)ط .السننم(. 2009-هـ
 شعيب الأرنؤوط، دار الرسالة العالمية. 
ـــــ1426الكاساني، علا الدين أبو بكر بن مسعود. ) ق: د. تحقي .بدائع الصنائع ه ترتيب الشرائعم(. 2005-هـ

  مصر.القاهرة،  -دار الحديث  .محمد محمد ومر
. الحاوي الكب  ه فقه مذهب الإمام الشــــــــــافعيم(. 1994-هـــــــــــــــــــــــــ1414الماوردي. علي بن محمد بن حبيب. )

  لبنان.ب وت، . دار الكلمب العلمية .تحقيق: علي معوض، عادل عبد الموجود(. 1)ط
 المعلم الوسيط، دار الدعوة.مجموعة من المؤلفين بملمع اللغة العربية لملقاهرة. 

ــــــــــــ1426المرداوي، علا الدين علي بن سليمان. ) تحقيق  .الإنصاف ه معرفة الراجح من الخلفم(. 2005-هـ
 دار عاف الكلمب.  .د. عبد الله بن عبد المحسن التركي و د. عبد الفلماح محمد الحلو

 ت الوينية.مكلمبة الكوي(. 2)ط .فقه المعاملت المالية الميسرم( 2016-هـ1437المط ي. د. عبدالرحمن. )
ـــــــــــــــــ1417المنهاجي، محمد بن أحمد الأســـيويي الشـــافعي. ) جواهر العقود ومعين القضـــاة والموقعين م(. 1996-هـ

 .لبنانب وت، . دار الكلمب العلمية .تحقيق: مسعد السعدني (.1. )طوالشهود
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موعة من الباحثين تحقيق: مج (2ر. )طاهخلميار للمعليل المخلمام(. 2010-هــ1431الموالي، عبدالله بن محمود. )
 .بإشراف: الشي  شعيب الأرنؤوط، دار الرسالة العالمية

ـــــــــــــــــ1421النســـائي. أحمد بن شـــعيب. ) . حســـن عبد المنعم شـــلم (. تحقيق:1. )طالســـنن الكبرىم(. 2001-هـ
 ب وت. لبنان. ؤسسة الرسالة،م

ـــ1421النووي. يحيى بن شرف. )  .زه  الشاويش :إشراف(. 3. )طروضة الطالبين وعمدة المفلمينم(. 1991-هـ
  .المكلمب الإسلمي
. مكلمبة الإرشـــــاد .تحقيق: محمد نجيب المطيعي(. 2. )طالمجموع شـــــرح المهذب للشـــــ ازيالنووي. يحيى بن شـــــرف. 

 السعودية. جدة،
 دار اللمأايل.  (.1. )طاحيح مسلمم(. 2014-هـ1435النيسابوري. مسلم بن الحلاج القش ي. )

نشـــر: المكلمبة . مشـــارق الأنوار على اـــحاح الآثارم(. 1978. القاضـــي عياض بن موســـى بن عياض. )اليحصـــم
 مصر. القاهرة، -تونس، دار الترا   -العلميقة 

 الإلكترونيةواقع الم
من ، 2023, 6 15شــــــــروط اهســــــــلمخدام. وري  اهســــــــترداد  (.2023).الصــــــــفحة الرسمية لشــــــــركة إنتركونلميننلمال

 :إنتركونلميننلمال
https://www.ihg.com/content/ae/ar/customer-care/tc 

 من أفاني:، 2023, 5 25. وري  اهسترداد الشروط والأحكام العامة (.2023) الصفحة الرسمية لشركة أفاني.
https://www.avanihotels.com/ar/terms-and-conditions  

 ،2023, 6 1. وري  اهســترداد شــروط اهســلمخدام الخااــة لملعملا(. 2023) الصــفحة الرسمية لشــركة بوكينو.
 :بوكينومن 

https://www.booking.com/content/terms.ar.html?aid 

 :ماريوت من، 2023, 6 10(. الشروط والأحكام. وري  اهسترداد 2023) الصفحة الرسمية لشركة ماريوت.
https://www.marriott.com/ar/about/terms-of-use.mi 

 :موفنبي  من، 2023, 6 5الشروط والأحكام. وري  اهسترداد  (.2023) الصفحة الرسمية لشركة موفنبي .
https://movenpick.accor.com/ar/offers/movenpick-family-offer/terms---conditions.html 

 
 

  

https://www.ihg.com/content/ae/ar/customer-care/tc
https://www.avanihotels.com/ar/terms-and-conditions
https://www.booking.com/content/terms.ar.html?aid
https://www.marriott.com/ar/about/terms-of-use.mi
https://movenpick.accor.com/ar/offers/movenpick-family-offer/terms---conditions.html
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 "موفنبي "، وشركة فنادق "ماريوت"، وشركة فنادق "أفاني"، وشركة "إنتركونلميننلمال"، وكذل  شركة "بوكينو" وشركة "المطار"شركة فنادق ( ك1)
 ة لهذه الفنادق وز ها.يا شركات تسويقلمعلمبارهم

 (.19/404(، وج العروس مادة )ش ر ط( )3/260( ينظر: مقاييس اللغة لمب الشين والراا وما يلملثهما )2)
 (.1/452(، شرح الكوكب المن  )1/435( شرح مخلمصر الروضة )3)
 (.10/25(، وج العروس، مادة )أ ج ر( )1/77( ينظر: لسان العرب، مادة )أجر( )4)
 (.487/ 2( الإقناع )5)
 (.35/440(، وج العروس مادة )ع ي ن( )466( ينظر: مخلمار الصحاح، مادة )ع ي ن( )ص: 6)
 (.338ت المالية واهقلمصادية )ص: ( ينظر: معلم المصطلحا7)
 (.9/31(، كشاف القناع )2/429(، مغني المحلماج )7/23( ينظر: شرح الخرشي )8)
لخلف ه  ا ( قمت بجمع هذه الشروط من خلل الرجوع إلى الكلمب المعلممدة ه كل مذهب من المذاهب الأربعة، وسلمأتي الإحالة وذكر9)

 كل شرط من هذه الشروط ه موضعه.
يره ه البيع، شروط الإجارة على ما سبق تقر يحيلون ه مواضع عديدة تفاايل عند الحديث عن شروط الإجارة نجد أن الفقهاا  تنبيه:

ومن الشواهد على ذل  قول الكاساني عند كلمه على شرط المل : )ومنها المل  والوهية،فل تنفذ إجارة الفضولي لعدم المل  والوهية، 
 (.5/522قوفا على إجازة المال  عندن خلفا للشافعي كالبيع، والمسألة ذكرنها ه كلماب البيوع(.بدائع الصنائع )لكنه ينعقد مو 

وقال خليل بن إسحاق: ))الإجارة كالبيع فيما يحل ويحرم( ... وهي معاوضة احيحة يجري فيها ما يجري ه البيوع من الحلل والحرام(. 
 (.5/485) اللموضيح شرح مخلمصر ابن الحاجب

وقال المنهاجي الأسيويي الشافعي ه بيان هذا الأمر: )ضابط كل ما يجري عليه عقد البيع ه كلماب اللمبايع من الشروط يجري عليه عقد 
الإجارة ويوا  ه كلماب الإجارة بلفظ "الإجارة"، وه كلماب اللمبايع بلفظ "اللمبايع"، وه يخفى على الحذاق الممارسين لهذه الصنعة 

 (.1/281جواهر العقود )ائعها(. ووق
دم عليهما )كبائع ومشتر( ه شريهما، وتق وقال الشربيني: ))شريهما( أي المؤجر والمسلمأجر، إن ف يلمقدم لهما ذكر لدهلة الإجارة

 (.428/ 2مغني المحلماج ) بيانه(.
عند كلمه على شرط معرفة العين برةية أو افة: )واعلم أن الخلف هنا مبني على الخلف ه البيع على ما تقدم(.  وقال المرداوي
 (.332/ 14الإنصاف )

 ( تنبيه: سلمأتي الإحالة على توثيق هذه الشروط عند الحديث عنها لمللمفصيل ه مواضعها.10)
مادة )ع  (، وج العروس،300(، القاموس المحيط، مادة )عقد( )ص:4/86هما )( ينظر: مقاييس اللغة، لمب العين والقاف وما يثلث11)

 (.8/394ق د( )
(، الملكية ونظرية العقد ه الشريعة الإسلمية 2/397المنثور ه القواعد لل ركشي ) (،3/285( ينظر: أحكام القرآن لللصاص )12)

 (.321(، معلم المصطلحات المالية واهقلمصادية )ص:200)ص:
 (.321(، معلم المصطلحات المالية واهقلمصادية )ص:199: الملكية ونظرية العقد ه الشريعة الإسلمية )ص:ينظر( 13)
(، كشاف القناع 9/162(، المجموع شرح المهذب )5/5(، حاشية العدوي على شرح الخرشي )4/59( ينظر: حاشية ابن عابدين )14)

(7/297.) 
 (.7( ينظر: )ص: 15)
(16( )1/111.) 
 (.24)ص: ( 17)
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 (.3/1414(، الموسوعة ه علوم الطبيعة )390( ينظر: الموسوعة العربية الميسرة )ص: 18)
صحة ثبوت ل ( المراد لملأهلية: هي الحية الإنسان لما يجب له من الحقوق وما يل مه من الواجبات بعد توفر الشروط اللزمة ه المكل 19)

 (.71عند علماا الأاول )ص: عوارض الأهلية الحقوق له، والواجبات عليه. 
(، البيان ه مذهب 5/9(، شرح الخرشي )4/555(، بداية المجلمهد )2/6(، اهخلميار للمعليل المخلمار )6/472ينظر: بدائع الصنائع )( 20)

 (. 7/306(، كشاف القناع )11/18(، الشرح الكب  على المقنع )9/174(، المجموع شرح المهذب )5/11الإمام الشافعي )
(، عوارض الأهلية 322-1/313(، فصول البدائع ه أاول الشرائع )338-2/332ه الأهلية وأقسامها: أاول السرخسي ) ينظر( 21)

 (. 138-135(، علم أاول الفقه )121- 91عند علماا الأاول )ص: 
-3/343روضة الطالبين )(، 4/7( الشرح الصغ  )7/3(، شرح الخرشي )4/104( تبين الحقائق )5/520(ينظر: بدائع الصنائع )22)

 ( .9/33(،كشاف القناع )19-11/18(، الإنصاف )428، 2/12( مغني المحلماج )5/173(، )344
 ي   وهو اللمميي  بين الأشياا، يقال: تمي  القوم واملمازوا، ااروا ه نحية، وقيل: انفردوا، واملماز القوم: تم( الم23)

  بعضهم يمي  ه اللغة: من الم
 عن الشيا: تباعد منه وانفصل عنه، وانماز الشيا: انفصل عن الشيا. من بعض، واسلمماز

 (.15/341(، وج العروس مادة )م ي ز( )5/289ينظر: مقاييس اللغة لمب الميم والواو وما يلملثهما )
 والممي  ه اهاطلح عرف بلمعريفات عديدة منها: 

 يفهم الخطاب، ويرد الجواب، وه ينضبط بسن مخصوص، بل يخلمل  لمخلملف الأفهام. الذيأنه 
 (.69(، المطلع على ألفاظ المقنع )ص: 7/29شرح المهذب ) المجموعينظر: 

 وعرف أيضا: بأنه الذي إذا كلم بشيا من مقااد العقلا فهمه وأحسن الجواب عنه.
 (.3/5ير )(، الشرح الكب  للدرد5/8ينظر: شرح الخرشي )

 وعرف أيضا بأنه: الذي يعلم أن البيع سالب، والشراا جالب، ويعلم الغبن الفاحش من اليس .
 (.8/143(، تكملة البحر الرائق )5/191ينظر: تبيين الحقائق )

 (. 7/14(، حاشية ابن عابدين )4/104(، تبين الحقائق )5/520( ينظر: بدائع الصنائع )24)
 (. 4/3(، حاشية الدسوقي على الشرح الكب  )4/7(، الشرح الصغ  )7/3( ينظر: شرح الخرشي )25)
 (. 428، 2/12(، مغني المحلماج )5/173(، )344-3/343(، روضة الطالبين )7/295( ينظر: البيان )26)
 (. 20-11/19(، الإنصاف )4/8(، المبدع )11/19( ينظر: الشرح الكب  )27)

(: )قوله: 20-11/19بناا على الرواية ز  المعلممدة اسلمثنوا احة تصرفه ه الشيا اليس  بل إذن، جاا ه الإنصاف ) الحنابلةإه أن 
)إه الصم الممي  والسفيه. فإنه يصح تصرفهما بإذن وليهما ه إحدى الروايلمين( وهي المذهب، وعليه الأاحاب، والرواية الأخرى: ه 

 ليس (.يصح تصرفهما إه ه الشيا ا
 ( .9/33(، )7/306(، كشاف القناع )19-11/18(، الإنصاف )4/8( ينظر: المبدع )28)

ينما ب ومحل الفرق بين قول الحنفية والمالكية وقول الحنابلة، أن الحنفية والمالكية يشتريون إجازة الولي، والإجازة تكون بعد انلمهاا العقد،
 (.9/59، والإذن ه بد أن يكون سابق ا للعقد. ينظر: المعاملت المالية أاالة ومعاارة )الحنابلة يشتريون الإذن المسبق من قبل الولي

(: )وأما الصم العاقل فلمصح منه اللمصرفات النافعة بل خلف، وه تصح منه اللمصرفات الضارة المحضة 10/82جاا ه بدائع الصنائع )
ا والإجارة ونحوها، فينعقد عندن موقوف ا على إجازة وليه، فإن أجاز جاز، وإن رد لملإماع، وأما الدائرة بين الضرر والنفع،كالبيع والشرا

 بطل(.
 (: )فالصم الممي  إذا أجر نفسه أو سلعلمه اح وتوق  على رضا وليه(.4/3وجاا ه حاشية الدسوقي على الشرح الكب  )

 (. 5/520( ينظر: بدائع الصنائع )29)
 (. 8/405( ينظر: كشاف القناع )30)
 (.42( ينظر: الإجارة الواردة على عمل إنسان )ص:31)
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 (. 11/19( الشرح الكب  على متن المقنع )5/12( ينظر: البيان ه مذهب الإمام الشافعي )32)
 (. 11/19( ينظر: الشرح الكب  على متن المقنع )33)
 (. 11/19( المرجع السابق )34)
 (.20-11/19( المرجع السابق )35)
 (. 11/19( ينظر: المرجع السابق )36)
 (. 11/19( ينظر: المرجع السابق )37)
 (.9( ينظر: )ص: 38)
 ( ينظر: الصفحة الرسمية لهم )شروط اهسلمخدام(:39)
 https://www.ihg.com/content/ae/ar/customer-care/tc 

 وينظر كذل : )الشروط والأحكام( لشركة "ماريوت": 
 https://www.marriott.com/ar/about/terms-of-use.mi 
سنة، وقيل: سبعة  ل: سلمة عشرةببلوغ لسة عشرة سنة، وقيوقيل: لملدخول فيها. وقيل: يكون البلوغ لملسن ه حق الذكر والأنثى ( 40)

 عشرة سنة، وقيل: تسعة عشرة سنة.
 (.6/87(، منح الجليل )3/293(، الشرح الكب  )5/291(، شرح الخرشي )78/237نظر: الذخ ة )ي

 (: ))ص( بثماني عشرة سنة )ش( أي: بلممام ثماني عشرة سنة على المشهور(.5/291جاا ه شرح الخرشي )
)بثمان عشرة سنة( أي بلممامها وللخمي لملدخول ه الثامنة عشرة، الحط هذا هو المشهور من أقوال (:)6/87)وجاا ه منح الجليل 

ة ست عشرة سبع عشرة، وزاد بعض شراح الرسال :أي الذي هو علمة البلوغ ففي رواية ثمان عشرة، وقيل السنلسة. البرزلي اخلمل  ه 
 (-رضي الله تعالى عنهما  -بن عمر وتسع عشرة، وروى ابن وهب لس عشرة لحديث ا

 الجارية فبلوغ سبعة عشرة سنة. وأما( 41)
 أبي حنيفة رواية: أن البلوغ لملسن ه حق الغلم يكون بلممام تسع عشرة سنة. الإماموعن 
فتى به عند ه أبي حنيفة رواية ثالثة: أن البلوغ لملسن يكون بلممام لس عشرة سنة دون تفريق بين ذكر وأنثى، وهذا الإماموعن 

ُ
و الم

 الحنفية وهو قول أبي يوس  ومحمد بن الحسن.
 (.227-9/226(، حاشية ابن عابدين )5/203(، تبيين الحقائق )9/276(، فلمح القدير )9/184) المبسوطينظر: 

ة سنة، يلمم له ثماني عشر  )بلوغ الغلم لمهحلملم واهحبال والإن ال، وإه فحتى -رحمه الله  -(: )قال 5/203جاا ه تبيين الحقائق )
واهحلملم والحبل، وإه فحتى يلمم لها سبع عشرة سنة، ويفتى لملبلوغ فيهما بخمس عشرة سنة( وهذا عند أبي يوس   لملحيضوالجارية 
 رة سنة(سع عشوعنه ه الغلم ت -رحمه الله  -وهو قول الشافعي ورواية عن أبي حنيفة، والأول قول أبي حنيفة  -رحمهما الله-ومحمد 

 ومذهب الشافعية أن البلوغ لملسن للذكر والأنثى يكون بلممام لس عشرة سنة.
 وه وجه عند الشافعية: أن البلوغ يحصل لملطعن ه أول سنة الخمس عشرة سنة.

 (.2/216(، مغني المحلماج )4/178(، روضة الطالبين )6/219) البيانينظر: 
للبلوغ أســـــباب: منها مشـــــترك بين الرجال والنســـــاا، ومخلمص لملنســـــاا، أما المشـــــترك فمنه (: )4/178قال النووي ه روضـــــة الطالبين ) 

 اسلمكمل المولود لس عشرة سنة قمرية فقد بلغ، وه وجه: يبلغ لملطعن ه الخامسة عشرة، وهو شاذ ضعي (. فإذاالسن، 
 ومذهب الحنابلة أن البلوغ لملسن للذكر والأنثى يكون بلممام لس عشرة سنة. 

 وعن الإمام أحمد رواية: أن البلوغ لملسن يحصل بلممام الخمس عشرة سنة ه حق الذكر وحده.
 (.8/377(، كشاف القناع )13/355(، الإنصاف )4/304(، المبدع )8-7/6ينظر: الفروع )

شن ، أو نبات الشعر الخ(: )قوله: )والبلوغ يحصل لمهحلملم( بل ن اع )أو بلوغ لس عشرة سنة13/355قال المرداوي ه الإنصاف )
 حول القبل( هذا المذهب، وعليه الأاحاب...وقال ه الفائق: ويحصل البلوغ بإكمال لس عشرة سنة، وعنه: الذكر وحده(.

https://www.ihg.com/content/ae/ar/customer-care/tc
https://www.marriott.com/ar/about/terms-of-use.mi
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 (.9( ينظر: )ص: 42)
 (.9( ينظر: )ص: 43)
 (.9( ينظر: )ص: 44)
للعمراني  (،البيان4/10(، الشرح الصغ  للدردير )7/19(، شرح الخرشي )8/34(، البحر الرائق )5/125( ينظر: تبيين الحقائق )45)

  (.9/58(، كشاف القناع )14/312(، الشرح الكب )2/431(، مغني المحلماج )7/288)
 (.1/98احاح الأثار، مادة )بغى( ) ( مهر البغي: هو ما تعُطى ال انية على ال ن بها. مشارق الأنوار على46)
 (.230( حلوان الكاهن: ما يعُطاه من الأجر والرشوة على كهانلمه. النهاية ه زريب الحديث والأثر، مادة )حلن( )ص:47)
(  1603( برقم )4/262( كلماب البيوع، لمب ثمن الكلب، ومسلم ه احيحه )2247( برقم )3/246( رواه البخاري ه احيحه )48)

 لبيوع، لمب ه ثمن الكلب والسنور وحلوان الكاهن وكسب الحلام. كلماب ا
 (.334( فقه المعاملت المالية الميسر للدكلمور عبدالرحمن لمط ي )ص:9/98( ينظر: المعاملت المالية أاالة ومعاارة )49)
( 3488) ( برقم3/352ود ه سننه )(، وأبو دا2961( ورقم )2678( ورقم )2221( برقم )4/95( رواه أحمد ه مسنده واللفظ له )50)

(، كلماب البيوع، لمب البيع 4939( برقم )313-11/312أول كلماب البيوع، لمب ه ثمن الخمر والميلمة، وابن حبان ه احيحه )
 ( كلماب البيوع.2815( برقم )3/388المنهي عنه، والدارقطني ه سننه )

 (.7/274(، اللمعليقات الحسان على احيح ابن حبان )2/204). ينظر: تحفة المحلماج إلى أدلة المنهاج احيحوإسناده 
 (.5/226( ينظر: منحة العلم ه شرح بلوغ المرام )51)
 (.11( ينظر: )ص: 52)
 (.8/24(، المغني )5/14(، الحاوي الكب  )4/505(، بداية المجلمهد )6/544( ينظر: بدائع الصنائع )53)
 )واتفقوا على املمناعه فيما ه يثبت ه الذمة، وهي الدور والعقار(. (:4/629( قال ابن رشد ه بداية المجلمهد )54)
(: )أن يكون من الأجناس الأربعة المكيل والموزون والذرعي والعددي الملمقارب، 2/14قال السمرقندي ه تحفة الفقهاا ) فعند الحنفية:( 55)

لمسلم الملمفاوتة مثل الدور والعقار والجواهر ... ونحوها ه يجوز؛ لأن ا فأما إذا كان مما ه يضبط لملوا  كالعدديت الملمفاوتة والذرعيات
 فيه ما يثبت دين ا ه الذمة، وسوى هذه الأجناس الأربعة ه يثبت دين ا ه الذمة(.

 ، (6/267(، البحر الرائق )2/82(، اهخلميار للمعليل المخلمار )7/71وينظر للحنفية: المحيط البرهاني ه الفقه النعماني )
(: )وعين )دار وحانوت( وحمام وخان ونحوها؛ إذ ه يصـــــــلح أن يكون العقار ه 4/22قال الدردير ه الشـــــــرح الكب  ) وعند المالكية:

(: ))إذا ه يصـــح أن يكون العقار( أي: المســـلمأجر ه الذمة، لأنه ه بد 4/22الذمة(. وقال الدســـوقي ه حاشـــيلمه على الشـــرح الكب  )
 يعين لملإشارة إليه أو بأل العهدية من ذكر موضعه وحدوده ونحو ذل  مما تخلمل  الأجرة، وهذا يقلمضي تعينه(. ه إجارته إذا ف

 (.7/500(، منح الجليل )7/23(، شرح الخرشي )4/36: الشرح الصغ  وحاشيلمه )للمالكيةوينظر 
رض: فيصــح عقد الإجارة عليها، ولكن ه يصــح إه على (: )وأما العقار كالدور والأ7/296قال العمراني ه البيان ) وعند الشااافعية:

ا ه ذملم  ف يصــــح؛ لأن العقار ه يثبت  عقار معين، مثل أن يقول: أجرني دارك هذه، أو أرضــــ  هذه، فإن قال: أجرني دار ا، أو أرضــــ 
 ه الذمة، ولهذا ه يصح السلم عليه، فكذل  الإجارة(.

 (.429/ 2(، مغني المحلماج )5/174وضة الطالبين )(، ر 8/71) المطلبنهاية وينظر للشافعية: 
)فإن كانت الإجارة لعين معينة، اشترط معرفلمها برةية أو افة إن كانت تنضبط (: 3/386قال ابن قدامة ه الكاه: ) وعند الحنابلة:
 .، فإن ف تنضبط كالدار والأرض، فل بد من رةيلمها، كما يشترط ذل  ه البيع(كالحيوانلملصفات  

 (.9/69(، كشاف القناع )4/420(، المبدع )14/333الكب  ) وينظر للحنابلة: الشرح
 احة إجارة العقار المعيّن مطلقا بل رةية وه وا ، وللمسلمأجر خيار الرةية إذا رآه. رأوا فالحنفية:( 56)

 وإذا اح إجارة العقار المعيّن بل رةية وه وا ؛ اح إجارته لملوا  من لمب أولى.
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(: )لو اســــلمأجر دارا ف يرها ثم رآها فلم يرض بها له أنه يردها، لأن الإجارة بيع المنفعة، فيثبت 6/22الكاســــاني ه بدائع الصــــنائع )قال 
(: )...وأما العلم 6/544فيها خيار الرةية كما ه بيع العين، فإن رضــــــــــــــي بها بطل خياره كما ه بيع العين(. وقال ه كلماب البيوع )

والثمن فهل هو شــرط لصــحة البيع بعد العلم لملذات؟ والجهل بها هل هو مانع من الصــحة؟ قال أاــحابنا: ليس بشــرط  بأواــاف المبيع
كون   -رحمه الله-الصحة، والجهل بها ليس بمانع من الصحة لكنه شرط الل وم، فيصح بيع ما ف يره المشتري لكنه ه يل م، وعند الشافعي

 ائط الصحة حتى ه يجوز بيع ما ف يره المشتري عنده(. المبيع معلوم الذات والصفة من شر 
)والرةية( أي تفس  بخيار الرةية أيضا، وقال الشافعي: ه يجوز اسلمئلار  (: ))وتفس  بخيار الشرط(...5/145وجاا ه تبيين الحقائق )

قه يرده، فل الجهالة ه تفضـــــــي إليها؛ لأنه إن ف يواف ما ف يره لللهالة، قلنا: الجهالة إنما تمنع الجواز إذا كانت تفضـــــــي إلى المنازعة، وهذه
ن ميملمنع الجواز، ثم إذا رآه ثبت له خيار الفس ؛ لأن العقد ه يلمم إه لملتراضي، وه رضا بدون العلم، وقد قال عليه الصلة والسلم: "

 لحديث لفظا أو دهلة(.اشترى شيئا ف يره فله الخيار إذا رآه" والإجارة شراا المنافع، فيلمناوله  اهر ا
 (.2/123،9(، اهخلميار للمعليل المخلمار )15/151وينظر للحنفية: المبسوط )

فرأوا اــحة إجارة العقار المعين الغائب واشــتريوا: الواــ  ولو من المكري، أو رةية ســابقة ه يلمغ  بعدها، أو إجارته بل  وأما المالكية:
 مع شرط الخيار للمكتري إذا رآه.  وا 
(: ))و( جاز )دار زائبة( أي: جاز كراةها، وكذا الحانوت والفرن ونحو ذل  )كالبيع( لها الملمقدم 4/59ه الشرح الصغ  للدردير ) جاا
 ، فل بد من رةية سابقة ه يلمغ  بعدها ولو بعدت أو بوا  شاف ولو من مكريها أو على الخيار لملرةية(ذكره

( )قوله: )لملرةية( أي عند الرةية، أي فيلوز العقد على دار أو حانوت أو نحو 4/59 )قال الصــــاوي ه حاشــــيلمه على الشــــرح الصــــغ 
 ذل  من ز  رةية لما ذكر وه وا ، ويُجعل له الخيار عند رةيلمها(.

 ه(: ))و( جـاز كراا )دار زـائبـة(... )كبيعهـا( أي الحمـام والـدار ونحوهمـا، وه بعض النســــــــــــــ  كبيعهمـا 8/21وجـاا ه منح الجليـل )
 اشتراط رةية سابقة ه يلمغ  بعدها، أو وا  ولو من المكري، أو شرط خيار المكتري لملرةية(.

 (.4/44(، )26-3/25(، حاشية الدسوقي )7/43(، )5/34وينظر للمالكية: شرح الخرشي )
 (. 2/441عنه الشربيني لملأ هر. ينظر: مغني المحلماج ) وعبر( 57)
 (.441، 429، 2/25(، مغني المحلماج )5/195(، )3/370(، روضة الطالبين )351-9/350المجموع )(، 7/296: البيان )ينظر( 58)

(: )وأما الصــــفة، ففيها مســــائل إحداها: ه بيع الأعيان الغائبة والحاضــــرة التي ف تر: قوهن... 3/370قال النووي ه روضــــة الطالبين )
 جارته(.الثانية: القوهن ه شراا الغائب وبيعه يجرين ه إ

 (.9/69(، كشاف القناع )4/420(، المبدع )14/333، الشرح الكب  )(24-8/23المغني ): ينظر( 59)
(: )وه خلف بين أهل العلم ه إلمحة إجارة العقار...وه بد من مشــاهدته فإنه ه يصــ  معلوم ا 24-8/23قال ابن قدامة ه المغني )

 ذا قال الشافعي(.إه بذل ، وه يجوز إيلقه وه وافه، وبه
 (.4/434(، منح الجليل )5/15( ينظر: الحاوي )60)
 (.5/17( ينظر: الحاوي )61)
 (. 6/546( ينظر: بدائع الصنائع )62)
 (.9/165(، عون المعبود شرح سنن أبي داود )5/728( ينظر: زاد المعاد هبن القيم )63)
ننه س ( كلماب البيوع، لمب من قال: يجوز بيع العين الغائبة، والدارقطني ه10523( برقم )11/20( رواه البيهقي ه السنن الكب  )64)

 ( كلماب البيوع. 2803( برقم )3/382)
 (.4/195( بدائع الصنائع )65)
 (: )هذا مرسل، وأبو بكر بن أبي مريم ضعي (.3/382( قال الدارقطني ه سننه )66)

(: )والجواب عن حديث مكحول فهو: أنه حديث ضــــــــــعي  لمتفاق المحدثين، وضــــــــــعفه من وجهين: 9/365قال النووي ه المجموع )و 
 أحدهما: أنه مرسل؛ لأن مكحوه وبعي، والثاني: أن أحد رواته ضعي  فان ألم بكر ابن أبي مريم المذكور ضعي  لمتفاق المحدثين(.
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سينه إسناده لين وتح ( كلماب البيوع، لمب من قال يجوز بيع العين الغائبة.10522( برقم )19/ 11الكب  )( رواه البيهقي ه السنن 67)
 (.206قريب. اللمكميل لما فات تخريجه من إرواا الغليل )ص: 

 (11/96: الشرح الكب  على متن المقنع )ينظر( 68)
 ر وبيع الحصاة. ( كلماب البيوع، لمب بيع الغر 1537( برقم )4/185مسلم ) رواه( 69)

د ة وه ثقة، وتدخل فيه البيوع التي ه يُحيط بكُن هِ  هِا والغرر: ما كان له  اهر يغُر  المشــــــــــــــتري ، ولمين مجهول، أو ما كان على ز  عُه 
 (.666الملمبايعان من كل مجهول. النهاية ه زريب الحديث والأثر، مادة )زرر( )ص: 

نى الغرر، والذي يظهر لي أن مدلول الغرر يشمل اورتين: اورة الش  والتردد بين وجود المبيع عبارات الفقهاا ه ذكر مع تنوعت( 70)
 وحصوله وبين عدم ذل ، واورة المجهول الذي ه تعلم افلمه أو مقداره أو نحو ذل . ي

 (.52نظر: أحاديث البيوع المنهي عنها رواية ودراية )ص:
 (. 16-5/15( الحاوي )71)
 (8/455)( ينظر: المحلى 72)
عن بيع  (، كلماب البيوع، لمب النهي4/183(، كلماب اللباس، لمب اشلممال الصماا، ورواه مسلم واللفظ له )7/429( رواه البخاري )73)

 الملمسة والمنابذة.
 (. 16/ 5( الحاوي الكب  )74)
 (.4/420(، المبدع )14/333( ينظر: الشرح الكب  )75)
 (.3/379(، الفروق للقراه )2/77( ينظر: المقدمات الممهدات )76)
 (، كلماب النكاح، لمب ه تباشر المرأة المرأة فلمنعلمها ل وجها. 5231( برقم )7/105( رواه البخاري ه احيحه )77)
 (.2/77( المقدمات الممهدات )78)
 (. 8/456( المحلى )79)

(، كلماب البيوع، لمب إذا 2124برقم ) (191-3/190وأما حديث ابن عمر ه مبايعلمه لعثمان: فقد رواه البخاري ه اــــــــــــــحيحه )
 اشترى شيئا فوهب من ساعلمه قبل أن يلمفرقا وف ينكر البائع على المشتري أو اشترى عبدا فأعلمقه.

 (.12نظر: )ص: ( ي80)
 (.7/43(، شرح الخرشي )4/95(، الشرح الصغ  )5/145(، تبيين الحقائق )2/22( ينظر: بدائع الصنائع )81)
 (.12( ينظر: )ص: 82)
الشرح  (،7/20(، شرح الخرشي )5/107(، تبيين الحقائق )5/548(، بدائع الصنائع )16/33(، )15/160( ينظر: المبسوط )83)

(، مغني 2/407(، أسنى المطالب )180-5/179(، روضة الطالبين )4/19(، حاشية الدسوقي على الشرح الكب  )4/9الصغ  )
 (. 70-9/69(، كشاف القناع )4/420(، المبدع )14/334(، الشرح الكب  على المقنع )2/432المحلماج )

 ( 7/100والطيار والغصن ) ( ينظر: حاشية الروض المربع للدكلمور المشيقح84)
 (. 13( تقدم تخريجه )ص: 85)
 (. 9/119( ينظر: المعاملت المالية أاالة ومعاارة )86)
 (.15( ينظر: )ص: 87)
 (.534(، الدر النقي ه شرح ألفاظ الخرقي )ص: 65( ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع )ص: 88)
(، 5/486(، اللموضيح شرح مخلمصر ابن الحاجب )9/7(، حاشية ابن عابدين )5/105)(، تبيين الحقائق 6/16( ينظر: بدائع الصنائع )89)

(، المغني 2/430) (، مغني المحلماج5/174(، روضة الطالبين )7/392(، الحاوي الكب  )4/8(، الشرح الصغ  )7/3شرح الخرشي )
 (.9/40(، كشاف القناع )14/275(، الإنصاف )8/14)

(: )يشترط ه عوض الإجارة كونه معلوم ا، ه نعلم ه ذل  خلف ا؛ وذل  لأنه عوض ه عقد 8/14قال ابن قدامة ه المغني )
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 معاوضة، فوجب أن يكون معلوم ا كالثمن ه البيع(.
الإجارة  ( كلماب الإجارة، لمب ه تجوز11761( برقم )12/122(، والبيهقي ه السنن الكب  )89( رواه أبو حنيفة ه مسنده )ص: 90)

 كون معلومة وتكون الأجرة معلومة. وهو مرسل ضعي ، وهو ضعي  كسابقه.حتى ت
(، وأبو داود ه المراسيل 11761( برقم )12/122(، والبيهقي ه السنن الكب  )11676( برقم )18/213ورواه أحمد ه مسنده )

 لمئلار الأج  حتى يبين له أجره"." أن النم الى الله عليه وسلم نهى عن اس (، عن أبي سعيد الخدري181( برقم )167)ص:
 قال: )من اسلمأجر أج ا فليسم له إجارته(. أن النم  ( عن أبي سعيد 15024( برقم )8/235ورواه عبدالرزاق ه مصنفه )

(، الدراية ه تخريو أحاديث 39-7/38(، البدر المن  )132-4/131وقد أعلت هذه الأسانيد لمهنقطاع. ينظر: نصب الراية )
 (.5/311(، إرواا الغليل )133-3/132(، اللملخيص الحب  )187-2/186داية )اله

 ( موقوفا عن أبي هريرة وأبي سعيد قاه: )من اسلمأجر أج ا فليعلمه أجره(.21109( برقم )4/366ورواه ابن أبي شيبة ه مصنفه )
 (.2/187قال أبو زرعة: )الموقوف هو الصحيح(. الدراية ه تخريو أحاديث الهداية )

 (.14/275(، الشرح الكب  )8/14( ينظر: المغني )91)
 (.5/105(، تبيين الحقائق )2/123( ينظر: اهخلميار للمعليل المخلمار )92)
 ( ينظر: الصفحة الرسمية لشركة "موفنبي  ": 93)

https://movenpick.accor.com/ar/offers/movenpick-family-offer/terms---conditions.html 
 ( ينظر: الصفحة الرسمية لشركة "بوكينو": 94)

https://www.booking.com/content/terms.ar.html?aid 
(، الشرح 5/407(، الذخ ة للقراه )5/127(، تبيين الحقائق )9/103(، فلمح القدير )519-5/518( ينظر: بدائع الصنائع )95)

(، مغني المحلماج 2/406(، أسنى المطالب )179-5/178ضة الطالبين )(، رو 467-7/466(، منح الجليل )4/10الصغ  )
 (. 67-66-9(، كشاف القناع )330-14/328(، الإنصاف )330-14/328(، الشرح الكب  )2/443)
 (.5/127(، تبيين الحقائق )518-5/517(، بدائع الصنائع )16/31( ينظر: المبسوط )96)
 (.2/443(، مغني المحلماج )5/178ين )(، روضة الطالب7/291( ينظر: البيان )97)
 (.9/66(، كشاف القناع )328-14/327(، الإنصاف )8/7( ينظر: المغني )98)
 (.497-7/496(، منح الجليل )21-4/20(، حاشية الدسوقي )22-7/21(، شرح الخرشي )5/504: اللموضيح )ينظر( 99)
 : المراجع السابقة ينظر( 100)

( مبينا هذه الشروط: ))وه يصح ه الأشلار لثمارها، والشياه لنلماجها ولبنها 5/504اللموضيح )قال خليل بن إسحاق ه شرحه 
... وأما اللبن فقال ابن عبد السلم وز ه: والمذهب ه يمنع مطلق ا خلف ما ذكره المصن ؛ لأن زاية اسلمئلارها لذل  أن  واوفها(

 ج اف ا، بشرط أن تكون الغنم كث ة كالعشرة ونحوها، وأن يكون ه الإلمن، وأن يعرف يؤدي إلى بيع اللبن، وقد أجازه ه المدونة إذا كان
وجه حلبها، وأن يكون الأجل ه ينقضي اللبن قبله، وأن يشرع ه أخذ ذل  يومه أو إلى أيم يس ة، وأن تسلم إلى ربها ه إلى ز ه(. 

 (.7/21والإلّمن: زمن الربيع. شرح الخرشي )
 (.14/329(، الإنصاف )200-30/197(، )29/78موع الفلماوى )( ينظر: مج101)
 (.735-5/730(، زاد المعاد )712-2/711( ينظر: إزاثة اللهفان )102)
 (.7/295(، البيان )8/68( ينظر: نهاية المطلب )103)
 (.327/ 14( ينظر: الشرح الكب  على المقنع )104)
 (. 8/8امة )(، المغني هبن قد295/ 7( ينظر: البيان للعمراني )105)
 (. 732/ 5( زاد المعاد )106)
 (.14/329(، الإنصاف )199-30/197(، )29/78( ينظر: مجموع الفلماوى )107)

https://movenpick.accor.com/ar/offers/movenpick-family-offer/terms---conditions.html
https://www.booking.com/content/terms.ar.html?aid
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 (.9/69(، كشاف القناع )5/178(، روضة الطالبين )5/518( ينظر: بدائع الصنائع )108)
 (733/ 5( زاد المعاد )109)
 (.14/329(، الإنصاف )2/711( ينظر: إزاثة اللهفان )110)
 (.2/712(، إزاثة اللهفان )5/732( ينظر: زاد المعاد )111)
 (.2/712( ينظر: إزاثة اللهفان )112)
 (. 8/68( ينظر: نهاية المطلب )113)
 (. 8/8(، المغني هبن قدامة )7/295( ينظر: البيان للعمراني )114)
 (. 17( ينظر: )ص: 115)
 ( ينظر: الصفحة الرسمية لشركة موفنبي  )الشروط والأحكام(: 116)

https://movenpick.accor.com/ar/offers/movenpick-family-offer/terms---conditions.html 
-7/2(، )18-5/17(، شرح الخرشي )5/405(، الذخ ة )6/509(، )5/522(، بدائع الصنائع )15/151( ينظر: المبسوط )117)

 (. 9/72)(، كشاف القناع 4/421(، المبدع )2/21(، مغني المحلماج )3/355(، روضة الطالبين )3
 (. 103-4/102(، تبيين الحقائق )7/50(، فلمح القدير )6/509(، )5/522( ينظر: بدائع الصنائع )118)
 (. 3/12(، حاشية الدسوقي على الشرح الكب  )18-5/17(، شرح الخرشي )4/556( ينظر: بداية المجلمهد )119)
 (.2/21(، مغني المحلماج )3/355(، روضة الطالبين )5/66( ينظر: البيان )120)
 (.14/338(، الإنصاف )4/421(، المبدع )14/338( ينظر: الشرح الكب  )121)
 (.2/21(، مغني المحلماج )3/355(، روضة الطالبين )5/66( ينظر: البيان )122)
 (.9/72(، كشاف القناع )14/338(، الإنصاف )4/421ينظر: المبدع )( 123)
 (. 510-6/509( بدائع الصنائع )124)
 ( لمب المناقب، لمب.3634( برقم )4/543( رواه البخاري ه احيحه )125)
 (. 4/103(، تبين الحقائق )4/456( ينظر: بداية المجلمهد )126)
 (. 8/587( المحلى هبن ح م )127)
 (. 6/296( ينظر: المغني هبن قدامة )128)
لمب  ( أبواب اللملارات،2187( برقم )3/308(، وابن ماجة ه سننه )15311( برقم )26-24/25( رواه أحمد ه مسنده )129)

( أول كلماب البيوع، لمب ه الرجل 3503( برقم )5/362النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما ف يضمن، وأبو داود ه سننه )
( أبواب البيوع، لمب ما جاا ه كراهية بيع ما ليس عندك، 1232( برقم )2/514بيع ما ليس عنده، والترمذي ه جامعه واللفظ له )ي

( برقم 11/18( كلماب البيوع، لمب بيع ما ليس عند البائع، والبيهقي ه السنن الكب  )6162( برقم )60-6/59والنسائي ه سننه )
 لمب من قال: ه يجوز بيع العين الغائبة.(، كلماب البيوع، 10520)

 (.3/9(، اللملخيص الحب  )6/448(، البدر المن  )4/9والحديث احيح. ينظر: نصب الراية )
 (. 6/296( ينظر: المغني هبن قدامة )130)
 (.5/69( ينظر: البيان للعمراني )131)
 (. 4/104(، تبين الحقائق )4/557( ينظر: بداية المجلمهد )132)
 م تخريجه قريب ا. ( تقد133)
 (. 5/216( ينظر: المغني )134)
 (.13( تقدم تخريجه )ص: 135)
 (. 5/328( ينظر: الحاوي )136)

https://movenpick.accor.com/ar/offers/movenpick-family-offer/terms---conditions.html
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 ( عقد بين "شركة المطار" ومال  فندق "م اج"، البند الخامس.1( ينظر: ملحق رقم )137)
 (.لإمضاا البيع... وهو الذي يسميه الناس الدهل(: )السمسار لملكسر: الملموسط بين البائع والمشتري 12/86( جاا ه وج العروس )138)

والمعنى اهاطلحي ه يخلمل  عن المعنى اللغوي، فإن السمسار: )أج  يلمقاضى أجرا مقابل سعيه ه ترويو سلعة أو كراا عقار بأوفر 
 (.249ثمن ممكن(. معلم المصطلحات المالية واهقلمصادية )ص:

 لمماد على الغ .( الوكالة بفلمح الواو وكسرها: اهع139)
 (.31/97(، وج العروس، مادة )و ك ل( )734ينظر: مخلمار الصحاح، مادة )و ك ل( )ص: 

 (. 8/412والوكالة ااطلح ا: )اسلمنابة جائ  اللمصرف مثله، فيما تدخله النيابة(. كشاف القناع )
 ( عقد بين "شركة المطار" ومال  فندق "م اج".1( ينظر: ملحق رقم )140)
 (. 7/196(، المغني )2/108(، اللممهيد )61( ينظر: مراتب الإماع )ص:141)
 ( وقد اخلمل  العلماا ه الوساية إذا كانت مقدرة بعمل على أربعة أقوال:142)

 ، وهذا مذهب المالكية.جعالةأنها  القول الأول:
 (.2/299اللمحفة ) (، البهلة شرح64-4/63(، حاشية الدسوقي على الشرح الكب  )7/63ينظر: شرح الخرشي )

(: )ومن ذل  اهســــــــــلمئلار على بيع ثوب مثل، لكن لما ف يكن البيع ه مقدور الأج  كان 2/299قال اللمســــــــــولي ه شــــــــــرح اللمحفة )
 جعالة إن حدّه لملعمل، وهو تمام العمل، وإجارة إن حدّه لمل من(. 

 هذا اعلمبارها جعالة، ويكون اللمفريق بينهما بصـــــيغة العقد، وإلىالمقدرة بعمل يصـــــح اعلمبارها إجارة، ويصـــــح  الوســـــايةأن  القول الثاني:
 ذهب الشافعية والحنابلة. القول

وهو -فمما يدل على أن الوساية المقدرة بعمل تعد إجارة عند الشافعية إذا دل عليها ايغة العقد: أنهم ذكروا حكم اسلمئلار البياع
 الإجارة، واعلمبروا معامللمه اسلمئلارا.ه لمب الإجارة ه معرض كلمهم على شروط  -السمسار

(: )اســــــــــلمصــــــــــناع الصــــــــــناع الذين جرت عادتهم بأنهم ه يعملون إه لملأجرة إذا 2/130جاا ه قواعد الأحكام للع  بن عبدالســــــــــلم )
حقون من لماسلمصنعهم مسلمصنع، من ز  تسمية أجرة، كالدهل والحلق والفااد والحلام والنلار والحمال والقصار، فالأاح أنهم يس

 الأجرة ما جرت به العادة(. فعد الدهل اانع ا، والصانع من الأجراا، وسمى ما يعطي له أجرة. 
(: )ويجوز 2/512ومما يدل على اعلمبار الوساية المقدرة بعمل إجارة عند الحنابلة إذا دل عليها ايغة العقد: قول الحلاوي ه الإقناع )

 ، فإن عيّن العمل دون ال مان، فلعل له من كل أل  درهم شيئ ا معلوم ا، اح ... ويجوز أن يسلمأجره أن يسلمأجر سمسارا ليشتري له ثيالم 
 ليبيع له ثيالم  بعينها، ونحوها(. 

وأما كون الوســـــاية المقدرة لملعمل تعد جعالة عند الشـــــافعية والحنابلة إذا دل عليها اـــــيغة العقد: أن الجعالة تصـــــح على العمل المعلوم،  
يصح  ، ولما كانت السمسرة مما-كما هو مذهب الحنابلة وهو الصحيح عند الشافعية-الإجارة، وتصح على العمل المجهول  كما هو ه

 اهسلمئلار عليه عندهم، فيصح أن تكون على الجعالة.
الكب   (، الشـــرح8/42(، المغني )2/406(، أســـنى المطالب )432-2/431(، مغني المحلماج )5/178،269ينظر: روضـــة الطالبين )

-612، 396-3/395(، مطالب أولي النهى )479-478، 9/88(، كشــــــــــــاف القناع )16/167(، الإنصــــــــــــاف )16/167)
 (.114-113(. وينظر أيض ا: الوساية اللملارية ه المعاملت المالية )ص:613

 إجارة، وهذا قول من أجازها من الحنفية. بعمل المقدرةأن الوساية  القول الثالث:
 (.9/87(، حاشية ابن عابدين )52(، مجمع الضمانت )ص:231ه والنظائر هبن نجيم )ص: ينظر: الأشبا

 (: )إجارة المنادي والسمسار والحمّام ونحوها جائ ة للحاجة(. 231جاا ه الأشباه والنظائر هبن نجيم )ص: 
 القول الثاني عند الحنفية: عدم جواز السمسرة المقدرة لملعمل.

 (. 5/587(، بدائع الصنائع )2/358(، تحفة الفقهاا )15/115ينظر: المبسوط )
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(: )اسلمأجره لبيع يعام، أو شراا يعام وجعل أجره على ذل  من النقود، أو ز ها فهذا كله فاسد... وإن 15/115جاا ه المبسوط )
 يان المدة(.افعه هنا وهو معلوم بباسلمأجره يوم ا إلى الليل بأجر معلوم ليبيع له، أو ليشتري له فهذا جائ ؛ لأن العقد يلمناول من

 أن الوساية المقدرة لملعمل وكالة، ذهب إلى هذا القول بعض الفقهاا من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. القول الرابع:
 (7/253البحر الرائق )(، 1/264) الضمانتمجمع ينظر للحنفية: 

يطالب لملثمن وإن ف يقبضــــــــه من الموكل وإلى أن وكيل البيع لو دفع المبيع إلى دهل الوكيل لملشــــــــراا (: )7/253) الرائقالبحر  جاا ه
 (.ليعرضه على من يرزب فيه فغاب أو ضاع ه يده ف يضمن لكن المخلمار الضمان

 (.3/580حاشية الصاوي على الشرح الصغ  ) (،3/382حاشية الدسوقي على الشرح الكب  ) ينظر للمالكية:
(: )فإذا لمع الوكيل سلعة و هر بها عيب أو حصل فيها اسلمحقاق رجع المشتري 3/382الدسوقي على الشرح الكب  )جاا ه حاشية 

 على الوكيل )قوله ما ف يعلم المشتري أنه وكيل( أي: كالسمسار(.
 (.2/281(، حاشية الرملي على أسنى المطالب )13/31ينظر للشافعية: المجموع )

 .(الدهل وكيل ااحب السلعة ه بيعه، فإذا شارك ز ه ه بيعها كان توكيل له فيما وكل فيه) (:13/31جاا ه المجموع )
 (.208(، الطرق الحكمية )ص:7/113: تصحيح الفروع )للحنابلةينظر 

ع ، فإن بي)قال أبو العباس عن رواية أبي داود: هذا نص منه على جواز اشـــــــتراك الدهلين (:7/113قال المرداوي ه تصـــــــحيح الفروع )
ا الدهل وشرااه، بمن لة خياية الخياط ونجارة النلار وسائر الأجراا المشتركين، ولكل منهم أن يسلمنيب، وإن ف يكن للوكيل أن يوكل، وإنم

 مأخذ المانعين كالقاضي ومن تبعه أن الدهلة من لمب الوكالة، وسائر الصناعات من لمب الإجارة(.
 فقد اتفقت المذاهب الأربعة ه الجملة على أنها من لمب الإجارة. زمن:أما إذا كانت الوساطة مقدرة ب

(، حاشــــية الدســــوقي على 5/576(، اللموضــــيح شــــرح مخلمصــــر ابن الحاجب )5/541(، بدائع الصــــنائع )15/115ينظر: المبســــوط )
 (.9/88كشاف القناع )(،  8/42(، المغني )432-2/431(، مغني المحلماج )5/257(، روضة الطالبين )4/4الشرح الكب  )

(: )وأما إذا اســــــلمأجره شــــــهرا ليبيع له ويشــــــتري جاز؛ لأن الإجارة وقعت على 2/358فعند الحنفية قال الســــــمرقندي ه تحفة الفقهاا )
 منفعة المدة وهي معلومة(.

 سلع(. (: )ويجوز اسلمئلار الدهل شهرا على بيع2/148وعند المالكية قال زرّوق الفاسي ه شرحه على الرسالة )
... ويجوز على مدة معلومة، مثل أن 8/42وعند الحنابلة قال ابن قدامة ه المغني ) (: )ويجوز أن يســـــــــــــلمأجر سمســـــــــــــارا يشـــــــــــــتري له ثيالم 

 يسلمأجره عشرة أيم يشتري له فيها؛ لأن المدة معلومة، والعمل معلوم، أشبه الخياط والقصار(.
موم كلمهم ه تسمية معاملة السمسار اسلمئلارا دون تفريق بين ال من والعمل، يدل وأما الشافعية فعند النظر ه نصواهم، نجد أن ع

(: )اســلمأجره ليبيع له شــيئ ا معين ا جاز... ولشــراا 5/257على اعلمباراهم لها إجارة، فمن هذه النصــوص قول النووي ه روضــة الطالبين )
اســـلمأجره ليبيع له شـــيئ ا معين ا جاز... ولشـــراا شـــيا مواـــوف (: )ولو 6/188شـــيا مواـــوف يجوز(. وقول الرافعي ه شـــرح الوجي  )
 (.101يجوز(. وينظر: الوساية اللملارية ه المعاملت المالية )ص:

، وهو الأجر على143) ، وجُع ل  لشيا فعل  ا ( الجعُل، والجعُالة، والج عالة، والجعِالة: ما يجعل للإنسان على أمر يفعله، يقال: جعل ل  ج ع ل 
 (. 28/206(، وج العروس مادة )ج ع ل( )2/301. ينظر: لسان العرب، مادة )ج ع ل( )أو قوه  

 (. 2/554والجعالة ااطلح ا: )اللم ام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول عسر علمه(. مغني المحلماج )
أحدهما فسخها، وهو قول عامة أهل العلم. ( بناا على ما اتفقت عليه المذاهب الأربعة من الإجارة عقد هزم من الطرفين ه يمل  144)

 (.8/22(، المغني )7/338(، البيان ه مذهب الإمام الشافعي )5/29(، بداية المجلمهد )6/35ينظر: بدائع الصنائع )
 ( ذهب مهور العلماا من المالكية والشافعية والحنابلة إلى مشروعية عقد الجعالة.145)

(، روضة الطالبين 7/412(، البيان )7/59(، شرح الخرشي )5/570مخلمصر ابن الحاجب )(، اللموضيح شرح 6-6/5ينظر: الذخ ة )
 (.4/280(، دقائق أولي النهى )9/478(، كشاف القناع )8/323(، المغني )2/554(، مغني المحلماج )5/268)



 2024 مارس -يناير ( عدد خاص، العدد )جامعة الباحة للعلوم الإنسانية مجلة

- 217 - 
 

                                                                                                                                                                                     

 وذهب الحنفية إلى أنه ه يجب الجعل ه شيا إه ه العبد الآبق والأمة.
 (.131-9/130(، حاشية ابن عابدين )11/17(، المبسوط )4/351العلماا )ينظر: مخلمصر اخلملف 

 ( ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الجعالة عقد جائ  من الطرفين.146)
(، 9/484(، كشـــــاف القناع )8/324(، المغني )2/559(، مغني المحلماج )5/273(، روضـــــة الطالبين )8/31ينظر: الحاوي الكب  )
 (.4/281)دقائق أولي النهى 

وذهب المالكية ه المشــــهور إلى أن الجعالة عقد جائ  قبل الشــــروع ه العمل، أما بعد شــــروع العامل ه العمل فإن الجعالة هزمة ه حق 
 الجاعل.

 وقيل: إن الجعالة عقد هزم للطرفين كالإجارة. 
 وقيل: إن الجعالة تل م الجاعل لملقول دون العامل.

 (.8/69(، منح الجليل )7/65(، شرح الخرشي )5/579للموضيح شرح مخلمصر ابن الحاجب )(، ا6/17ينظر: الذخ ة )
 ( وهذا هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة.147)

(، روضـــــة 7/412(، البيان )82، 4/80(، الشـــــرح الصـــــغ  )69، 61-8/60(، منح الجليل )65، 7/61ينظر: شـــــرح الخرشـــــي )
 (.4/284(، دقائق أولي النهى )9/484(، كشاف القناع )8/324(، المغني )2/559(، مغني المحلماج )5/273الطالبين )

 ( وهذا هو الصحيح عند الشافعية وهو مذهب الحنابلة.148)
 والوجه الثاني عند الشافعية: ه شيا على الجاعل للعامل، كما لو فس  العامل بنفسه.

(، دقائق 9/484(، كشــــاف القناع )8/324(، المغني )2/559المحلماج )(، مغني 5/273(، روضــــة الطالبين )7/412ينظر: البيان )
 (.4/283أولي النهى )

وعند المالكية: أن الجعالة هزمة ه حق الجاعل بعد شـــروع العامل ه العمل، فليس لللاعل الفســـح بعد شـــروع العامل ه عمله، إه أن 
 العامل ه يسلمحق الجعل المسمى إه بعد تمام عمله.

 (.4/82(، الشرح الصغ  )69، 61-8/60(، منح الجليل )65، 7/61رح الخرشي )ينظر: ش
 (: )الإجارة إذا وقعت على مدة؛ يجب أن تكون معلومة كشهر وسنة، وه خلف ه هذا نعلمه(. 8/ 8( جاا ه المغني هبن قدامة )149)
 (، اللموضيح2/166(، المقدمات الممهدات )5/106(، تبيين الحقائق )5/533(، بدائع الصنائع )15/132( ينظر: المبسوط )150)

(، روضة 7/304(، البيان ه مذهب الإمام الشافعي )4/2(، حاشية الدسوقي على الشرح الكب  )5/519شرح مخلمصر ابن الحاجب )
 (. 9/78(، كشاف القناع )14/352(، الإنصاف )8/8(، المغني )449-2/448(، مغني المحلماج )5/196الطالبين )

 (. 8/8( المغني هبن قدامة )151)
 (. 5/533( بدائع الصنائع )152)
 على سبيل المثال: الصفحة الرسمية لشركتي " ماريوت" و"أفاني ": ( ينظر 153)

 https://www.marriott.com/ar/about/terms-of-use.mi 

https://www.avanihotels.com/ar/terms-and-conditions  
 ( ينظر: الصفحة الرسمية لشركة "بوكينو": 154)

https://www.booking.com/content/terms.ar.html?aid 

 (.21( ينظر: )ص: 155)

https://www.marriott.com/ar/about/terms-of-use.mi
https://www.avanihotels.com/ar/terms-and-conditions
https://www.booking.com/content/terms.ar.html?aid
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